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 مقدمـــــة
 
 مقدمـــــــــــــــــة  

تعد الصفقات العمومیة أبرز مجال لإنفاق المال العام باعتبارها من أهم النشاطات التي   

هام  مادات مالیة ضخمة لما لها من دورأین تكلف الخزینة العمومیة إعت ،تقوم بها الإدارة

الضخمة ختلف البرامج التنمویة من خلال تجسید م ،في النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني

تحقیق لبیة حاجیات المجتمع المتزایدة و بغیة ت، كمشاریع البنى التحتیة والمشاریع الاستثماریة

حیث رصدت لها الجزائر مبالغ طائلة في إطار المخططات ، التنمیة الشاملة للدولة

 الاقتصادیة التنمویة بعیدة المدى.

نظرا للأموال الباهظة التي تتطلبها الصفقات العمومیة فقد أولاها المشرع الجزائري عنایة     

من خلال إحاطة إنجاز هذه الصفقات بمبادئ ، خاصة قصد حمایة المال العام وحسن تسییره

وإجراءات خاصة یجب على الإدارة مراعاتها ضمانا للنزاهة والشفافیة وضرورة إعتماد معاییر 

 یة في اختیار المتعاقد معها عند إبرام الصفقات العمومیة .موضوع

ظهر اهتمام المشرع الجزائري بحمایة الصفقات العمومیة منذ الاستقلال وعبر مختلف     

التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي أثرت على النظام القانوني للصفقات 

كان أول صدور ،  وموحدا للقواعد التي تسیرهالها قانونا مستقلا وذلك بأن أفرد، العمومیة

والذي  17/06/1967المؤرخ في )1( 90-67بموجب الأمر رقم : 1967لهذا القانون سنة 

تمیز بتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة نظرا للنظام الاشتراكي المنتهج في تلك الفترة مما 

هذا القانون بعدم الثبات والاستقرار وقد عرف ، استلزم ضرورة الرقابة على الأموال العمومیة

الإلغاء وصدور قانون جدید محاولة من المشرع في مسایرة التطورات  وأسواء بالتعدیل 

    )3( 1991، )2(1982إذ أنه عدل على التوالي سنوات ، الاقتصایة الوطنیة والدولیة

مؤرخة في ، 52عدد ، ج.ر، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، 17/06/1967المؤرخ في ، 90-67:  الأمر رقم -1
 ( ملغى). 27/06/1967

            ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، 10/04/1982المؤرخ في ، 145-82المرسوم رقم :  -2
 (ملغى) . 13/04/1982مؤرخة في ، 15عدد ، ج.ر

 57 عدد، ج.ر، یةالمتضمن تنظیم الصفقات العموم، 09/11/1991المؤرخ في، 434-91:مالتنفیذي رقالمرسوم  -3
 (ملغى). 13/11/1991مؤرخة في 
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             رقموصولا إلى المرسوم الرئاسي  2013، 2012، 2011، )2( 2010، )1( 2002

تفویضات و  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في  )3(15-247: 

 المرفق العام الساري المفعول .

ورغم حرص المشرع على حمایة الصفقة العمومیة في شقها الإداري بأن نظم أدق     

إلا أنها بما تتطلبه من ، صیل المتعلقة بإجراءات إبرامها وتنفیذها والرقابة علیهاالتفا

إعتمادات مالیة أصبحت عرضة للتجاوزات والتلاعبات ومحاولة الاستفادة غیر المشروعة 

وهذا ما جعلها  من هذه الأموال خدمة للمصالح الشخصیة على حساب المصلحة العامة

وقصد محاربة هذه الجرائم وتوفیر الحمایة الجزائیة ، مجالا خصبا لمعظم جرائم الفساد

صفقة العمومیة قام المشرع الجنائي بتجریم مختلف الأفعال التي تمس بمبادئ سیر لل

تخل بقواعد المنافسة النزیهة فیها من خلال سن نصوص موضوعیة و  الصفقات العمومیة

 أوردها بدایة في قانون العقوبات باعتباره القانون العام للتجریم .

أصبحت جرائم ، التي مست جمیع المجالات نتیجة للتطورات الاقتصادیة وظهور العولمة    

وجرائم الصفقات العمومیة بشكل خاص ذات طابع دولي عابر للحدود  الفساد بشكل عام

ما أثر سلبا على اقتصادیات الدول وركود عجلة  الوطنیة مقترنا في ذلك بالجریمة المنظمة

محاربة ظاهرة الفساد أدى إلى إستنفار المجتمع الدولي من أجل  ما وهو، التطور بشكل عام

              عدد، ج.ر، العمومیةالمتضمن تنظیم الصفقات ، 24/07/2002المؤرخ في ، 250-02المرسوم الرئاسي رقم :  -1
  11/09/2003المؤرخ في ، 301-03المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم : و  المعدل، 28/07/2002مؤرخة في ، 52

المؤرخ في ، 338-08المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم : و  المعدل، 14/09/2003مؤرخة في ، 55عدد ، ج.ر
 (ملغى). 09/11/2008في  مؤرخة، 62عدد ، ج.ر، 26/10/2008

 58عدد ، ج.ر، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 07/10/2010المؤرخ في ، 236-10المرسوم الرئاسي رقم :  -2
عدد ، ج.ر، 01/03/2011المؤرخ في ، 98-11متمم بالمرسوم الرئاسي رقم : و  معدل 07/10/2010 مؤرخة في

      16/06/2011المؤرخ في ، 222-11الرئاسي رقم :  متمم بالمرسومو  معدل، 06/03/2011مؤرخة في ، 14
مؤرخ في ال، 23-12متمم بالمرسوم الرئاسي رقم : و  معدل، 19/06/2011 مؤرخة في، 34عدد ، ج.ر
المؤرخ ، 03-13رقم :  متمم بالمرسوم الرئاسيو  لمعد، 26/01/2012مؤرخة في ، 4عدد ، ج.ر، 18/01/2012
 (ملغى). 13/01/2013مؤرخة في ، 2عدد ، ج.ر، 13/01/2013في 

تفویضات المرفق و  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 16/09/2015المؤرخ في ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم:  -3
 .20/09/2015مؤرخة في  50عدد ، ج.ر، العام
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مواكبة لتصدیق و ، )1( 2003الفساد سنة  عن طریق بإبرام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة

المتعلق بالوقایة من الفساد )2( 01-06على هذه الاتفاقیة صدر القانون رقم :الجزائر 

العدید فعالج بالتجریم ، الاتفاقیةمن مكافحته متضمنا في صیاغته أهم المبادئ المستمدة و 

الصفقة العمومیة على وجه الخصوص من الأفعال التي تشكل مساسا بالمال العام عموما وب

أو باستحداث نصوص تجریمیة ، سواء بنقل جرائم من قانون العقوبات إلى القانون الجدید

إضافة إلى نصوص إجرائیة خاصة تحدد ، جدیدة لأفعال لم یكن یطالها التجریم سابقا

كما ، الجزائیة لهذا النوع من الجرائم وكیفیات التعاون الدولي في هذا المجالأسالیب المتابعة 

أقر تدابیر للوقایة من جرائم الفساد بإنشائه للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

وتنظیمها قصد إضفاء حمایة أكثر لمجال الصفقات العمومیة بعد التفشي الخطیر للفساد 

 ین الحیویة بما فیها میدان الإدارة العمومیة الذي طال كافة المیاد

رها البالغ تأثیو  یستمد موضوع الدراسة أهمیته من أهمیة الصفقة العمومیة في حد ذاتها    

إذ ، لتلاعب وانتهاك إجراءات سیرهافي حالة المساس بمبادئها وا على الاقتصاد الوطني

 والعملي.لأهمیة على الصعیدین النظري تظهر هذه ا

وبالرجوع إلى المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة والإطار  النظریة الناحیة منف    

استغلال المال العام وانعقاد العقود الإداریة وكیفیة إبرام بفهم كیفیة  القانوني لها، یسمح لنا

الصفقات العمومیة واستیعاب مدى أهمیة النشاط الإداري في الاقتصاد الوطني، وذلك 

 فیها الجاني صفة حیث من خصوصیتها ومعرفة الماسة بهذه الصفقات جرائمالمعرفة ب

 تأثیرها إدراك ثم ومن ،تخصها التي الجوانب مختلف قصد فهمها وإدراك لها المكونة والأفعال

 استغلالا القطاعات أهم من العمومیة الصفقات قطاع باعتبار الوطني على الاقتصاد السلبي

المصادق علیها من قبل ، 29/09/2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في صادقت الجرائر على اتفاقیة  -1
المؤرخ في ، 128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم: ، 31/10/2003الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 

 . 25/04/2004مؤرخة في ، 26عدد ، ج.ر، 19/04/2004
مؤرخة في ، 14عدد ، ج.ر، مكافحتهو  یتعلق بالوقایة من الفساد، 20/02/2006المؤرخ في ، 01-06القانون رقم :  -2

08/03/2006 . 
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 الإطلاع خلال من الجرائم هذه لمكافحة لإبراز مختلف التدابیر الردعیة إضافة، العام للمال

 الجرائم . هذه مكافحة المشرع  في قبل من المتبعة السیاسة فعالیة مدى على

 التي الجرائم هذه طبیعة إظهار في أساسا تتمثل، عملیة أهمیة الموضوع لهذا أن كما    

 الإجراءات مختلف على والإطلاع، مرتكبیها على العقاب توقیع الدولة في حق عنها ینشأ

 المشرع اعتمدها التي القانونیة الآلیات مختلفة بدراسة، وشرحها وتبسیطها المتبعة القانونیة

 تسهیل بغیة، العمومیة الصفقات مجال في انتشاره على القضاءو  الفساد مكافحة أجل من

 مهتم بهذا المجال . كل على فهمها

 كرسها التي القانونیة الإجراءات جملة يف، الموضوع أیضا لهذا العملیة الأهمیة تظهرو     

 الجزائیةالإجراءات  قانون وكذا، ومكافحته فساد من الوقایة قانون خلال من الجزائري المشرع

 نهائي حكم یصدر أن إلى التحقیقو  مرحلة المتابعةب بدایة، العمومیة الدعوى سیر المتبعة في

 إضافة إلى إجراءات التعاون الدولي، یفصل في الدعوى

معرفة  قصد، مكافحتها وآلیات العمومیة الصفقات جرائم لموضوع للتطرق الدراسة تهدف    

 الذي الإطار باعتباره، العمومیة الصفقات قطاع في المشروعة غیر الممارسات مختلف

 خصوصا، العمومیة الصفقات موضوع عرفه الذي للتطور وذلك، الجرائم هذه فیه ترتكب

 بها. المعمول والتنظیم للتشریع مخالفة ترتكب والتي المشبوهة الصفقات إبرام وانتشار بكثرة

مجال  المشروعة في غیر والأعمال المخالفات صور كل ما دفعنا إلى البحث لفهم وهو     

 قانون ظل في المستحدثة الجرائم صور هي وما، ارتكابها یتم العمومیة وكیف الصفقات

ائیة التي انتهجها المشرع لحمایة توضیح السیاسة الجن حول البحث الفساد إذ یتركز مكافحة

 الجریمة ثبوت إسناد حال في الردعیة المطبقة التدابیر الصفقات العمومیة من خلال

زائیة إضافة إلى بیان الأسالیب الإجرائیة المستحدثة في مجال المتابعة الج، لمرتكبیها

 لدولي. التعاون او 

 .معرفي علمي برصید المجال هذا في العلمیة البحوث إثراء محاولة وأخیرا
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 عملیة وأخرى ذاتیةال منها، الأسباب من لنوعین الموضوع لهذا اختیارنا أسباب تعود    

 .موضوعیة

فیه  للبحث ومیولنا رغبتنا إلى الموضوع لهذا اختیارنا فیعود، الذاتیة الأسباب عن فأما    

باعتبار أن هذا  القانونیة المكتبة إثراء في بسیط بجزء ولو المساهمة بغیة وذلك ودراسته

 یعتبر حدیثا نوعا ما  الموضوع

 من الموضوع یطرحه فیما تتلخص فأغلبها، والموضوعیة العلمیة الناحیة من أما    

 الرغبة جانب إلى، الموضوع لاختیار كافیا وباعثا قویا سببا تشكل، قانونیة إشكالیات

 للتطورات نظرا الموضوع یثیرها التي القانونیة الثغرات لخصوبة الموضوع في للخوض

 .العمومیة الصفقات قانون بصدور فیه المتواجدة والحدیثة المتلاحقة

 الكتابات نقص من تنطلق والتي، الموضوع اختیار في أثرها لها كان أخرى دوافع أن كما    

 إلى ومكافحته الفساد من الوقایة قانون لحداثة، منها الجزائریة الموضوع خاصة هذا في

 القواعد معرفة في الرغبة وكذا، المجال هذا القضائیة في والاجتهادات الأحكام قلة جانب

 أمام لسد الطریق المجال هذا في الجزائري المشرع عززها التي الموضوع لهذا القانونیة

 على اعتبارات شخصیة تغلیب أو السلطة استعمال إساءة من ومنعه العمومي الموظف

 .العامة المصلحة ومقتضیات المتطلبات القانونیة

عة الترسانة ما مدى نجامن خلال ما سبق ذكره فإن إشكالیة هذه الدراسة تتمحور حول     

 ؟الناحیتین الموضوعیة والإجرائیةالقانونیة الجزائیة لمواجهة جرائم الصفقات العمومیة من 

جرائم  لدراسة التحلیلي المنهج مع الوصفي المنهج یسلك سوف الإشكالیة لطبیعة ونظرا    

 من الوقایة قانون على بالإعتماد لمواجهتها الجنائیة السیاسة وتحلیل الصفقات العمومیة

 . بالدراسة الصلة ذات الأخرى القوانین وبعض ومكافحته الفساد

ن تطرقنا في الفصل الأول للحمایة وفي سبیل ذلك قمنا بتقسیم درستنا إلى فصلی    

م الصفقات العمومیة بالتركیز على الموضوعیة للصفقة العمومیة من خلال تحدید جرائ
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ي فیها مع بیان العقوبات المقررة صفة الجانو  والأركان المكونة لكل جریمة، مراحل إرتكابها

الفصل الثاني للحمایة الإجرائیة  في حین خصصنا، ام المقترنة بهالها إضافة إلى الأحك

ا النوع من الجرائم من خلال بیان للصفقة العمومیة بأن تناولنا إجراءات المتابعة الجزائیة لهذ

صة التي استحدثها المشرع لمواكبة التحري الخالها بالتركیز على أسالیب البحث و كافة مراح

إضافة إلى التعاون الدولي في مجال الكشف عن ، هذه الجرائم السرعة والتطور الذي یخص

جرائم الصفقات العمومیة سواء فیما یخص التعاون الشرطي والقضائي أو تدابیر استرداد 

 الممتلكات والعائدات الإجرامیة . 
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 الفصل الأول 
  الموضوعيةالجزائية الحماية 

 العمومية للصفقة



 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

 الفصل الأول :

 الموضوعیة للصفقة العمومیة الجزائیة الحمایة

نظمها المشرع بموجب قانون ، صفقة العمومیة مرورها بعدة مراحلیتطلب إنجاز ال   

مرورا بمرحلة تنفیذ الصفقة ، بدایة بعملیة الإبرام والإجراءات السابقة لها، الصفقات العمومیة

باعتبار أن الصفقة العمومیة من أهم مجالات إنفاق المال و ، العمومیة إلى جانب مراجعتها

هذا ما أدى إلى وجوب حمایتها من خلال ، العام فإنها الأكثر عرضة لظاهرة الفساد الإداري

فعال التي تشكل إخلالا بمبادئ قیام المشرع بسن قواعد قانونیة موضوعیة لتجریم كافة الأ

 إجراءات سیر الصفقة العمومیة.و 

رغبة المشرع الجزائري في محاربة جرائم الصفقات العمومیة منذ فترة طویلة في برزت    

متضمن قانون الوقایة من ال 01-06قانون العقوبات قبل استقلالها عنه بموجب القانون رقم 

 .شفافیة الصفقات العمومیةو  نزاهةمكافحته من خلال تجریم التجاوزات التي تمس بالفساد و 

مكافحته أن المشرع میز بین الجرائم التي و  كام قانون الوقایة من الفسادیلاحظ باستقراء أح   

یقتصر سلوكها الإجرامي على مرحلة معنیة من مراحل الصفقة العمومیة بصفة خاصة  

لذلك فإنه سیتم التطرق إلى الجرائم ، وبین الجرائم التي یمكن قیامها خلال جمیع المراحل

فیما سیخصص المبحث الثاني ، الصفقات في المبحث الأولالخاصة بكل مرحلة من مراحل 

 إلى الجرائم المشتركة في كافة مراحل الصفقات العمومیة  . 

 المبحث الأول :

 الجرائم الخاصة بكل مرحلة من مراحل الصفقات العمومیة

ن الوقایة من الفساد ومكافحته أحكام موضوعیة لحمایة للصفقة أقر المشرع من خلال قانو    

من خلال تجریم الأفعال ، لعمومیة من أي تلاعب قد یحصل أثناء مختلف مراحل إنجازهاا

خرقا لإجراءات كذا الأفعال التي تعتبر و ، ن جهةالماسة بشفافیة إبرام الصفقات العمومیة م

من  26وهذا ما استحدثه المشرع الجزائري ضمن المادة ، تنفیذ هذه الصفقات من جهة أخرى

ر المبررة في مجال ته تحت عنوان جریمة الامتیازات غیمكافحمن الفساد و قانون الوقایة 
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 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

لاتفاقیة خلافا ، أنجع للمال العام و  حرصا منه على ضمان حمایة أفضل الصفقات العمومیة

اللتین لم تتضمنا أحكاما تفید ، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )1(الافریقیة لمنع الفساد

 المجال.التجریم في هذا 

قد جمع من بین جریمتین منفصلتین تتعلق  26الملاحظ أن المشرع من خلال المادة    

ات غیر مبررة كما سماها المشرع الأولى بمرحلة الإبرام متمثلة في جریمة منح امتیاز 

أما الثانیة فتتعلق بمرحلة التنفیذ وهي جریمة استغلال ، 26/01المنصوص علیها في المادة و 

 ان العمومیین من أجل الاستفادة من امتیازات غیر مبررة المنصوص                  سلطة الأعو 

هذا ما سیتم التطرق إلیه تباعا في ، المعاقب علیها بموجب الفقرة الثانیة من نفس المادةو 

في حین ، المطلب الأول الذي سنتناول فیه جریمة إبرام صفقات مشبوهة، المطلبین التالیین

لضوء على جریمة استغلال سلطة الأعوان العمومیین من أجل الاستفادة من سیتم تسلیط ا

 امتیازات غیر مبررة في المطلب الثاني.

 المطلب الأول :

 برام صفقات مشبوهةإ جریمة

 أو فقات مشبوهة بجریمة منح امتیازات غیر مشروعةیصطلح الفقه على جریمة إبرام ص   

الأكثر تداولا و ، جرائم الصفقات العمومیة على الإطلاقن أهم م أین تعتبر المحاباةجریمة 

 أمام الجهات القضائیة من الناحیة العملیة.

الوقایة قبل استحداث قانون  إبرام صفقات مشبوهة في التشریع الجزائري جریمةعرفت      

               الأمرت المعدل بموجب قانون العقوباضمن نص علیها تم الأین ، من الفساد

قد خضع ذات و ، نص على معاقبة إبرام الصفقات بطریقة غیر قانونیةو ، )2(47-75م : رق

بموجب ، 11/07/2003 صادقت الجزائر على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته المعتمدة بمابتو في -1
 .16/04/2006مؤرخة في ، 24عدد ، ج.ر، 10/04/2006المؤرخ في ، 137-06رقم:  الرئاسيمرسوم 

، المتضمن 08/06/1966المؤرخ في ، 156-66، یتضمن تعدیل الأمر17/06/1975، المؤرخ في47-75أمر رقم:  -2
 .  04/07/1975مؤرخة في ، 53عدد ، ج.رقانون العقوبات، 
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 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

ألغیت من قانون  ) إلى أن)1(2001-88-82-78مرات سنوات ( أربع النص للتعدیل

لمادة موجب ابضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جریمة مستقلة العقوبات وأدرجت 

بالرجوع لخطورة الأفعال المشكلة للركن المادي ولحمایة الصفقة العمومیة من ، همن 26

 .)2(التلاعب 

ونظرا لأهمیة هذا النص في المجال التجریمي لحمایة المال العام فقد تدخل المشرع     

قصد الموازنة بین المصلحة ، )3(15-11بموجب القانون  الجزائري وعدل من مضمونه

التجریمي وبین سرعة الإنجاز والتنفیذ في مجال الصفقات العمومیة المحمیة بموجب النص 

 لما تتمیز به من طابع اقتصادي فعال .

 الفرع الأول :

 إبرام صفقات مشبوهةالأركان المشكلة لجریمة 

توافر أركانها والمتمثلة في صفة إبرام صفقات مشبوهة كغیرها من الجرائم بجریمة  تقوم  

وهو ما سنتناوله على ، ( ثالثا) والركن المعنوي، )( ثانیا  المادي الركن، ( أولا )الجاني

 الترتیب في هذا الفرع.

 من إبرام صفقات مشبوهة جریمة تعد: في جریمة إبرام صفقات مشبوهةأولا : صفة الجاني 

 الموظف صفة وهي، الجاني في معینة صفة توافر لقیامها یشترط التي الصفة واتجرائم ذ

 اقتراف الجریمة . أثناء الصفة تلك تتوافر أن یتعین كما، العام

بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد مفهومین للموظف العام  عمومي:ال الموظف تعریف -1

 مكافحته.ر ضمن قانون الوقایة من الفساد و الآخو  أحدهما في تشریع الوظیفة العمومیة

 08/06/1966المؤرخ في ، 156-66رقم: المعدل والمتمم للأمر، 26/06/2001، المؤرخ في09-01 قانون رقم:-1
 .27/06/2001مؤرخة في ، 34عدد ، المتضمن قانون العقوبات ج.ر

دور قانون ، الملتقى الوطني السادس، التحري في الصفقات العمومیة "و  " خصوصیة التجریم، بن مشیرخ محمد -2
 .4ص. ،2013ماي  20، المدیة جامعة، الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06المتمم للقانون و  المعدل، 02/08/2011المؤرخ في ، 15-11قانون رقم:  -3
 . 10/08/2011مؤرخة في  44عدد ، ج.ر، مكافحتهو 
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 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

 العام الأساسي للقانون یعرفمفهوم الموظف العمومي في قانون الوظیفة العامة :-أ

 كلّ  موظَّفًا یعتبر: "بقولها، منه 04 المادة خلال من، العام الموظف )1(العمومیة للوظیفة

 فحسب علیه بناءاو ، الإداري " السلَّم في رتبة في ورسم دائمة عمومیة وظیفة في عین عون

 وسبق اريالإد السلَّم رتبة في رسم إذا إلا موظَّفًا العامل یعتبر لا، العمومي الوظیف قانون

 راتالإداو  المؤسسات إحدى دىل، دائم كموظف للعمل إداریة سلطة طرف من تعیینه

 العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون من 02 المادة نص ضمن حصرا الواردة العمومیة

 یطبق ": أنَّه على، المذكورة 02 المادة نص في جاء إذ، الأخیر القانون علیها یسري مّنم

 والإدارات المؤسسات في نشاطهم یمارسون الذین الموظفین على الأساسي القانون هذا

 ". العمومیة

 نصبالرجوع إلى  مفهوم الموظف العمومي في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته :-ب

            نجدها تنص على أنه مكافحتهو  من الفساد المتعلِّق بالوقایة القانون من ب/02 المادة

 :عمومي موظف :یأتي بما القانون هذا مفهوم في یقصد " :

 المجالس أحد في أو قضائیًا أو إداریًا أو تنفیذیًا أو تشریعیًا منصبًا یشغل شخص كل -

 مدفوع غیر أو الأجر مدفوع، مؤقَّتاً أو دائمًا، منتخبًا أو معینًا أكان سواءً  المحلِّیة الشعبیة

 .أقدمیته أو رتبته عن النظر بصرف، الأجر

 بهذه یساهمو ، أجر بدون أو بأجر وكالة أو وظیفة، مؤقتاً ولو یتولَّى آخر شخص كل -

 أو كلَّ  الدولة تملك أخرى مؤسسة أیة أو، عمومیة مؤسسة أو عمومیة هیئة خدمة في الصفة

 .عمومیة خدمة تقدم أخرى مؤسسة أیة أو، رأسمالها بعض

 والتنظیم للتشریع طبقًا حكمه في من أو، عمومي موظف بأنَّه معرف آخر شخص كل -

 بهما". المعمول

 46عدد ، ج.ر، العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون الأساسي، 15/07/2006المؤرخ في ، 03-06أمر رقم:  -1
 .16/07/2006مؤرخة في 
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 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

 اتِّفاقیة مضمون من النص هذا في إلیه المشار التعریفاستمد المشرع الجنائي الجزائري    

 الأمم اتِّفاقیة أشارت كما، )1( 31/10/2003في  الصادرة الفساد لمكافحة المتَّحدة الأمم

 مسألة إلى 15/11/2000 في الصادرة الوطنیة عبر المنظَّمة الجریمةلمكافحة  المتَّحدة

 مفهوم إلى الإشارة النص نفس في وتناولت، منها  08المادة خلال من، الفساد تجریم

  )2( العام للموظف الجنائیة القوانین في ورد الذي المفهوم مع یتوافق بما العمومي الموظف

  .مكافحتهو  الفساد من بالوقایة المتعلق 01-06 رقم القانون سیما لا

 التشریعیة المناصب، المذكور 01-06القانون  بموجب الجزائري الجنائي المشرع اعتبر   

 عامة وظائف بمثابة، مؤقَّتة أو كانت دائمة، المنتخبة والمحلِّیة، الإداریة القضائیة، التنفیذیة

 أو رتبته عن النَّظر بغض، القانون هذا مفهوم حسب عمومیًا موظَّفًا یعد فیها والموظَّف

 ه.أو بدون بأجر یعمل كان وسواء، أقدمیته

 المؤسسات أو، الهیئات لدى، هبدون أو بأجر وكالة أو وظیفة یتولَّون لمن بالنِّسبة أما     

 الجزائر اتصالاتو  والتِّجاري كسوناطراك الصناعي الطابع ذات المؤسسات فنجد، العمومیة

 كل الدولة تملك التي، المختلط المال رأس ذات للمؤسسات إضافة، العمومیة البنوك حتَّىو 

 ذاتأخرى و  الصلبو  للحدید الحجار ومؤسسة والریاض صیدال كمؤسسة، بعض رأسمالها أو

 في العامة الهیئات من وغیرهم الاجتماعي الضمان ومؤسساتكالجامعات ، الإداري الطابع

 فمنها أصلا للدولة تابعة ولیست، عمومیة خدمة تقدم التي للمؤسسات بالنِّسبة أما، الدولة

 . )3(التَّطهیرو  المیاه توزیع شركات وبعض المطارات استغلال شركات

 المادة لنص عمالاإ، الموظَّف حكم في هم الذین الأشخاص بیانه سبق ما إلى یضاف       

 یشملو ، همكافحتو  الفساد من المتعلق بالوقایة 01-06 رقم القانون من 3 فقرة ب .2

 الضباط، يالوطن الدفاع لوزارة التابعون والمدنیون العسكریون المستخدمون خصوصًا

 ) 2011التوزیع، و ر هومة للنشر (الجزائر: دا، وجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيالبوسقیعة أحسن،  -1
 .11ص.

 ) 2008، ر: دار الهدىالجزائ، ( عین ملیلة، الجریمة المنظمة في التشریع الجزائري، قمراوي عز الدیننبیل صقر،  -2
 . 218ص.

 . 20ص.، مرجع سابق، بوسقیعة أحسن -3
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ة هام عمومیة خدمات هؤلاء یقدمون أنو  لاسیما القضائي والمحضر العمومیون كالموثِّق

 وهي إداریة سلطة من ومعینون، الخدمات تلك لتقدیم الدولة من مفوضون لكونهم إضافة

 .العدل وزارة

 العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون في إلیه المشار العام الموظف مدلول فإن بهذاو    

 الوظیف تشریعات مجال في فقط مضمونه یسري، العام الموظف لمصطلح مدلولا ضیقًا یعد

 أنَّه لاإ ،العام للموظف الضیق التقلیدي بالمفهوم یعرف عمومًا العمومي والقانون الإداري

 لأنالعام  الموظف مصطلح یشملهم ممن الأشخاص عن كافة وحده للتعبیر كافي غیر

الفساد ي جاء به قانون الوقایة من الذالعام  أو له المدلول الواسع الأخیر هو بهذا المقصود

 تهرباللعمومیة وسد الطریق أمام محاولة وذلك بغیة إضفاء حمایة أكثر للصفقة ا ،ومكافحته

 الجزائیة .من المسؤولیة 

القول بتوفر  عن یترتب : الجریمة ارتكاب وقت الواسع بمدلوله الموظف صفة توافر -2

 عن العمومي الموظف متى زالت صفة أنه، صفة الموظف العمومي وقت إرتكاب الجریمة

 من 26في المادة  إلیه المشار الإجرامي السلوك ارتكب ثم كان سبب لأي الأخیر هذا

 حقِّه في إجرامیا سلوكًا یعد لا فإنه ومكافحته الفساد من بالوقایة المتعلق 01-06القانون 

 أو العمومیة لصفقاتاو   فإبرام العقود بالتاليو ، شخصه في العام الموظف صفة توفر لعدم

 بطریق أصلا لم یكتسبها أو، العام الموظف صفة فقد شخص طرف من علیها التأشیر

 ذلك فإن، غیر مختصة إداریة سلطة من یعین كأن تعیینه بطلان قضائیًا یثبت كمن، مشروع

 من إلا قیامها یفترض لا الجریمة هذه لأن، إبرام صفقات مشبوهة لجنحة ارتكابًا یعد لا

 لم فإذا، ارتكابها وقت الجنائي بمعناها العام الموظف صفة توافرت لدیه الذي الشخص طرف

 زالت أو حكمه في من أو عمومیًا موظفًا علیه التأشیر أو بإبرام العقد قیامه أثناء الجاني یكن

 هنالك ما كل )1(الجریمة لتلك مرتكبًا یعد لا فإنه الاستقالة مثلا أو بالإقالة الصفة هذه عنه

 .إلخ  ... مثلا الاحتیالو  كالنصب أخرى جریمة وفق جنائیًا یسأل أنه

جزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة (ال، الجزء الثاني ،مذكرات في القانون والفقه الإسلاميو  أبحاثبلحاج العربي،  -1
 .435ص.، )1996
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 یكون الموظف العمومي ترط أیضا أنیش، بالإضافة إلى شرط صفة الموظف العمومي   

  المعدلة بموجب القانون رقم 26/01مختصا بالعمل الوظیفي وهذا ما تدل علیه المادة 

أو  لغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرامل، دام" كل موظف عمومي یمنح عبنصها أن : 11-15

 ا یعني أن یكون الموظف العموميهذو ، تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق..."

   أو ملحق حتى تقوم هذه الجریمة تصا بعملیة إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقةمخ

 نتفي لعدم اكتمال عناصر الاختصاصأما إذا انتفى الاختصاص هنا فإن هذه الجریمة ت

 جریمة لاالمن غرض ال یشكلالذي ، للغیر برریر المغ الامتیاز ذلك أن منح، الوظیفي

 له سلطة أو صلاحیة أو اختصاص یتعلق بإبرام العقود حعند كون المان إلا یتحقق

  .  )1(الملاحق أو التأشیر علیها و  الصفقاتو  الاتفاقیاتو 

تتمثل العناصر المكونة للركن  إبرام صفقات مشبوهة :الركن المادي لجریمة  -ثانیا 

ي السلوك الإجرامي ومحل وفقا للقواعد العامة ف إبرام صفقات مشبوهة لجریمة  المادي

 جرامیة .الإ النتیجة إضافة إلى، كعنصر خاص في هذه الجریمةالجریمة 

یتحقق متى قام الموظف العمومي بإبرام :لفعل إبرام صفقات مشبوهة  _ السلوك الإجرامي1

التنظیمیة عیة و أو التأشیر على عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك الأحكام التشری

 .)2(المساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءاتو  متعلقة أساسا بحریة الترشحال

تتمثل مراحل الصفقة العمومیة  مراحل الصفقة التي ینصب علیها السلوك الإجرامي : -أ

برام التي ینصب علیها السلوك الإجرامي لجنحة إبرام صفقات مشبوهة في مرحلتي الإ

 التأشیر.و 

الكیفیات والأشكال والإجراءات التي یتطلبها  مرحلة الإبرامیقصد ب: الإبرام مرحلة  -1-أ

فالإدارة ، القانون لاعتماد صفقة أو عقد أو ملحق أو اتفاقیة بشكل یرتب علیه القانون آثارا

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في ، الجزائرالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في ، حاحة عبد العالي -1
 . 111ص.، 2012/2013، بسكرة، رض، جامعة محمد خیالعلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، الحقوق تخصص قانون عام

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في ، آلیات مكافحتها في التشریع الجزائريو  جرائم الفساد، الحاج علي بدر الدین -2
 . 215ص.، 2015/2016، جامعة تلمسان، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، تخصص قانون خاص، العلوم
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ملزمة بإبرام صفقاتها وفقا ، على خلاف الأفراد الذین یسود أعمالهم مبدأ سلطان الإرادة

هذا حمایة للمال العام  و  قانون الصفقات العمومیة مسبقا حددهاطرق و  وإجراءات لكیفیات

 )1(تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروضأین ، لضمان نجاعة الطلب العمومي

 39استثناءا حسب ما قررته المادة  )2(الذي یشكل القاعدة العامة أو وفقا لإجراء التراضي

 .)3(247-15من المرسوم 

: یقصد بالتأشیر الموافقة على الصفقة أو العقد أو الاتفاقیة أو  التأشیرمرحلة  -2-أ

هو ما و ، والتأشیر هنا بمعنى الإمضاء، الملحق من قبل الممثل القانون للمصلحة المتعاقدة

لا تكون نهائیة و  على ما یلي : " لا تصح الصفقات 247-15من المرسوم  04نصت علیه 

من  كما یتصرف مصطلح التأشیر إلى المصادقة، لمختصة ..."إلا إذا وافقت علیها السلطة ا

هذا ما نص علیه البلدیة ) و ، الولائیة، وزاریةال، طرف لجنة الصفقات المختصة ( الوطنیة

منه على أنه :" تتوج الرقابة التي تمارسها  178قانون الصفقات العمومیة حیث تنص المادة 

التأشیرة أو رفضها خلال أجل أقصاه عشرون  لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح

 ) یوما ابتداءا من تاریخ إیداع الملف ..." .20(

دون  : هو إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقةطلب العروض -1
تعد قبل ، یر اختیار موضوعیةاستنادا إلى معای، أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة مفاوضات للمتعهد الذي یقدم

أو عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم ، یعلن عدم جدوى طلب العروض عندما لا یتم استلام أي عرضو ، إطلاق الإجراء
ما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات لمحتوى دفتر الشروط أو عندو  العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة

طلب العروض                  ، یمكن أن یتم حسب أحد الأشكال المقررة قانونا، و أو دولیایمكن أن یكون طلب العروض وطنیا و 
هي المناقصة المحدودة سابقا  و  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، المفتوح  الذي عوض المناقصة المفتوحة

مبادئ ، بلعایب عبد الغني، المسابقة كذا، و هو الاستشارة الانتقائیة في المرسوم الملغىو  طلب العروض المحدود
كلیة ، تخصص منازعات القانون العام مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، التطبیقو  الصفقات العمومیة بین النص

 . 24-23ص.، 2016/2017 ،2سطیف ، جامعة محمد لمین دباغین، العلوم السیاسیةو  الحقوق
لمتعامل متعاقد واحد دون دعوة الشكلیة إلى المنافسة أین یعتبر استثناء : هو إجراء تخصیص صفقة إجراء التراضي -2

یمكن أن یكتسي التراضي شكل ، و یختلف عن طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة
 التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. 

مذكرة مكملة لنیل ، 247-15قات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي التسویة الودیة لمنازعات الصف، مرعان حسان -3
جامعة محمد لمین ، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، تخصص منازعات القانون العمومي، في الحقوق شهادة الماستر

 . 09ص.، 2016/2017، 2 سطیف، دباغین
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تتویج للرقابة التي تمارسها لجنة الصفقات المختصة على صفقة المصلحة  وفالتأشیر ه   

المتعاقدة والملاحظة التي یمكن لنا أن نبدیها بهذا الخصوص هو قیام المشرع بموجب 

من  تضییقبال، مكافحتهو  المتمم لقانون الوقایة من الفسادو  المعدل 15-11القانون رقم 

دائرة  من الصفقات العمومیة )1(ظفین القائمین بمراجعةالمو مجال الجریمة من خلال استبعاد 

إلغاء إجراء المراجعة من قائمة العملیات التي یمكن أن تكون محلا للنشاط و التجریم 

بالإضافة إلى أنه قام بحصر الأفعال المجرمة ، )2(جنحة إبرام صفقات مشبوهةالإجرامي في 

متعلقة بشفافیة الترشح للصفقات والمساواة بین والتنظیمیة ال في مخالفة الأحكام التشریعیة

 .)4(من نفس القانون 09هي المبادئ التي كرستها المادة و  )3(شفافیة الإجراءاتالمترشحین و 

تعدیل قانون الوقایة من الفساد یكمن في الموازنة و  المبرر الذي دفع بالمشرع للتدخلو     

بین نجاعة وفعالیة هذه و ، یمكن أن تمسهابین حمایة الصفقة العمومیة من التجاوزات التي 

 جاءت بحكم عام )5(الأصلیة 26إذ أن المادة ، نها وسیلة لإنجاز المشاریع الكبرىالأخیرة كو 

كل الموظفین  مما جعل جمیع الصور المتوقعة التي تدخل في نطاق التجریمل شمی

یر مرورا بالمراجعة والتأش خلین في مجال الصفقات العمومیة من القائمین بالإبرامدالمت

ما  ووه، إلا اعتبروا تحت طائلة التجریمو  مطالبین بالتدقیق والتمحیص قبل القیام بمهامهم

رقلة مشاریع تنمویة استراتیجیة عبذلك تعطیل عجلة التنمیة و و  ءاتأدى إلى طول مدة الإجرا

 ضخمة .

المتفق علیها والمحددة في الصفقة إذا تطلبت الظروف  : یقصد بالمراجعة تحیین الصفقة وفقا للصیغ والكیفیاتالمراجعة -1
الاقتصادیة ذلك وقد نظم المشرع كیفیات مراجعة الصفقات العمومیة في القسم الثاني من قانون الصفقات العمومیة 

 منه على :" یمكن أن یكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة ...". 97أین نصت المادة ، تحت عنوان الأسعار
 .215ص.، مرجع سابق، اج علي بدر الدینالح -2

3 - Catherine Prebissy-Schnall, "La pénalisation du droit des marchés publics" , l'université de Paris X 

Nanterre ,p.2. 
 .110ص.مرجع سابق، ، حاحة عبد العالي -4
على أن : " كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو قبل التعدیل  01-06من القانون رقم :  26/01كانت تنص المادة  -5

التنظیمیة الجاري بها العمل بغرض و  یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة
 إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر ...".
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الوقایة من الفساد وفقا لقانون  :لجریمة إبرام صفقات مشبوهة محل السلوك الإجرامي -ب

مكافحته فإن محل السلوك الإجرامي لجریمة إبرام صفقات مشبوهة هو الصفقة العمومیة و 

أین لا ینحصر مفهومها فیما جاء في قانون الصفقات العمومیة فقط وإنما ، بمفهومها الموسع

بذلك یقوم السلوك الإجرامي و  26/01یتسع لیشمل كافة التصرفات الواردة في المادة 

  :لموظف العمومي متى أبرم أو أشر على أحد التصرفات القانونیة الآتیةل

عامة دون تخصیص  26:لقد جاءت عبارة العقد في المادة كوسیلة للإبرام  العقد -1-ب

لنوع معین من العقود التي تبرمها الإدارة والعقد عموما هو " توافق إرادتین بین شخصین أو 

كما هو معروف فإن العقود التي تبرمها الإدارة و ، )1(أكثر بغیة إحداث آثار قانونیة معینة " 

فتخضع لأحكام القانون العام فمنها ما یندرج ضمن ، یةالعامة لا تعتبر بالضرورة عقود إدار 

دائرة العقود الخاصة التي یقصد بها " تلك العقود التي یخول المشرع للإدارة العامة أن تبرمها 

مع الأفراد وفقا لقواعد القانون الخاص وذلك في حالة عدم استعمالها لامتیازات السلطة 

 العلاقات القانونیة المترتبة علىو  من الارتباطاتأما العقود الإداریة فهي صنف ، العامة

الإدارة  مع لجوء، موضوع یتعلق بمرفق عامحول الطرف المتعاقد معها و  الإدارة تيتوافق إراد

 .)2(إلى استعمال امتیازات السلطة العامة من خلال استخدام وسائل القانون العام 

أین یعتبران ، ختلف عن مفهوم العقدی لا مفهوم الاتفاقیة: كأسلوب للإبرام الاتفاقیة -2-ب

غیر أنها عملیا ، )3(مترادفان لمدلول واحد وهو توافق إرادتین أو أكثر لإحداث أثر قانوني

أو الهیئات الإداریة التابعة لها مع  أو المؤسسات تطلق على العقود التي تبرمها الدولة

عندما لا یرقى ، صالحهاشخص معنوي أو طبیعي والمتعلقة بإنجاز أشغال أو خدمات ل

، مؤرخة في 78عدد ، ج.ر، انون المدنيیتضمن الق، 26/09/1975المؤرخ في ، 58-75من الأمر رقم:  54المادة  -1
 ، معدل و متمم.990ص . 30/09/1975

تخصص ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد، سایح معمر -2
 .45ص.، 2013/2014، بسكرة، جامعة محمد خیضر، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، قانون  إداري

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في القانون الجزائري، ضحوي المسعود -3
 جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، العام

 .72ص.، 2013/2014
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من قانون الصفقات  13كما حددت ذلك المادة ، )1(المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة

تتم الاتفاقیة تقریبا بنفس الإجراءات المعمول بها في الصفقات  بحیث، 247-15العمومیة 

 .)2(الإشهارو  الرقابة، إلا ما یتعلق بطریقة الإبرام، العمومیة

وفقا لقانون الصفقات العمومیة أنها تلك  بالصفقةیقصد : كأسلوب للتعاقد الصفقة -3-ب

تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق ، في مفهوم التشریع المعمول به العقود المكتوبة

اللوازم و  لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال، الشروط المنصوص علیها

كل عقد یبرمه الموظف العمومي قصد إنجاز الأشغال  هابذلك فإنو ، )3(الدراساتو  والخدمات

 .)4( ةأو اقتناء المواد أو الخدمات أو إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقد

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إدخال تعدیلات على الصفقة :الصفقة العمومیة  ملحق -4-ب

للمنافسة  كن متوقعة أثناء طلب العروضأثناء تنفیذها لمواجهة بعض المستجدات التي لم ت

أین حاول تنظیم الصفقات العمومیة حصر شروط الإلتجاء  لهذا أوجد المشرع تقنیة الملحقو 

 .)5(قواعد إبرامه كي لا تحید الإدارة عن الإطار الذي خصصه المشرع للملحقو  إلیه

 وثیقة تعاقدیة تابعةمیة على أنه من قانون الصفقات العمو  136ویعرف حسب المادة     

 عدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة فيیبرم بهدف زیادة الخدمات أو تقلیلها أو في حالة ت، للصفقة

       كما هو محدد في المرسوم، لا یخضع لنفس إجراءات إبرام الصفقات هوو  ،الصفقة

 .)6(خاصة فیما یتعلق بالرقابة إلا إذا تجاوز مبلغ الملحق النسب المحددة قانونا 15-247

 .113ص.، مرجع سابق، حاحة عبد العالي -1
 .45ص.، مرجع سابق، سایح معمر -2
 تفویضات المرفق العام .و  المتضمن قانون الصفقات العمومیة ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  02المادة  -3
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، آلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادو  جرائم الصفقات العمومیة، زوزو زولیخة -4

ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، الحقوق تخصص قانون جنائيالماجستیر في 
 .37ص.، 2011/2012

 . 73ص.، مرجع سابق، ضحوي المسعود -5
من المبلغ  %20حدد المشرع النسب التي إذا تجاوزها مبلغ الملحق یصبح خاضعا لنفس إجراءات إبرام الصفقات وهي:  -6

من المبلغ  %10، والأصلي للصفقة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة
 الأصلي للصفقة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنیة للصفقات .
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 لا مكافحتهو الوقایة من الفساد  من ثم فإن الصفقات العمومیة التي یقصدها قانونو    

 التي تبرمها الغدارات والمؤسساتوإنما تشمل كل العقود ، تنحصر في الصفقات العمومیة

هذه  فإذا كانت، عمومیةلا تتجاوز قیمتها السقف المحدد في قانون الصفقات الالتي و  المعنیة

التجریم  فلا یعني أنها لا تقع تحت طائلة، 247-15التصرفات لا تخضع لأحكام المرسوم 

 .)1( 01-06من القانون  26/01في المادة 

الإبرام أو التأشیر واضح أنه لا إشكال إن كان التنظیمیة :و  مخالفة الأحكام التشریعیة -ج

 )3(المساواة بین المترشحین، )2(الترشح مطابقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة

في جنحة  أما إن كان بالمخالفة لها فعندها یقوم السلوك الإجرامي، )4(شفافیة الإجراءاتو 

المتعلقة بالفساد لذلك تمثل هذه الإجراءات إحدى أهم موانع الجرائم و ، الصفقات المشبوهة

 .38ص.، مرجع سابق، زوزو زولیخة -1
لذي ترید الإدارة ء الحق لكل المقاولین أو موردین للمهنة التي تختص بالنشاط امعناه هو إعطا: و  مبدأ حریة الترشح -2

لا یجوز لها ابعاد أي من دهم وفقا شروط تضعها الإدارة، و أن یقدموا عطاءاتهم قصد التعاقد مع أحالتعاقد علیه، 
 موقف حیادي إزاء المنافسة بذلك وقوفها عهم من المشاركة في طلب العروض و الراغبین في الدخول في التعاقد أو من

التجارة من خلال تحسین مناخ التي أقرت حریة الاستثمار و  2016من التعدیل الدستوري  43هذا ما جاءت به المادة و 
             ات العمومیة في التشریع" مجال تطبیق قانون الصفق، بلكعیبات مراد، تشجیع ازدهار المؤسساتو  الأعمال
حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال ، مقدمة في فعالیات الملتقى الوطني السادسمداخلة ، "الجزائري

 . 03ص.، 2013ماي  20جامعة المدیة   ، العام
: ومقتضاه تحقیق المساواة بین جمیع مقدمي العروض بحیث تكون المفاضلة بینهم على  مبدأ المساواة بین المترشحین -3

وبذلك فإنه لا یجوز للإدارة أن تمنح فرصة التنافس لبعض الاشخاص دون البعض ، المالیة أساس الكفاءة والمقدرة
الآخر ولكن یحق لها تحدید من لهم الاشتراك في الصفقة ابتداءا دون إخلال بمبدأ المساواة والذي أقره الدستور الجزائري 

ع المواطنین في المشاركة في الحیاة التي تضمن المساواة بشكل عام بین جمی 34في المادة  2016ضمن تعدیل 
 والاجتماعیة .، السیاسیة والاقتصادیة

واتسع لیشمل العقود العامة وبالضبط في إجراءات ، : ظهر من أجل تقریب الإدارة من المواطن مبدأ شفافیة الإجراءات -4
اللازمة لتعزیز الشفافیة دابیر أین أقر قانون الوقایة من الفساد وجوب اتخاذ الت، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

المسؤولیة والعقلانیة في تسییر الاموال العامة وأبرزها مبدأ العلانیة الذي یعد وسیلة لضمان الشفافیة وكذا الإعداد و 
 ةووضع معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیالانتقاء، المشاركة و  لشروط المسبق

 ممارسة طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات . بالإضافة إلى
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حكام التي وهي نفس الأ ،)1(مكافحتهو  من قانون الوقایة من الفساد 09أكدت علیها المادة 

 من قانون الصفقات العمومیة. 05المادة  نصت علیها

قد ضیق من مجال تطبیق هذه الجریمة إذ أنه في  15-11أن المشرع في تعدیل  یلاحظ   

النص الأصلي كان یجرم مخالفة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل أي 

لجوء لفة مخاال مثال هذهو ، إبرام صفقات مشبوهةویعتبر خرقها عنصرا مادیا لجریمة ، كانت

 الصفقة بقصد تفادي تطبیق قواعد تنظیم الصفقات العمومیةالمصلحة المتعاقدة إلى تجزئة 

ن إظهار أ قصدمن حیث المبلغ ، تحریر فواتیر مزورة تحتوي على بیانات مزورةمن خلال 

في حین ، لإجراء طلب العروض الإنجاز لم یصل إلى الحد الأدنى المشترط قانونمبلغ 

أحد رؤساء ، ینطبق على ما قام به هذا ماو ، )2(تكون الخدمة المنجزة قد فاقت ذلك بكثیر

بموجب ها منحو  حیث قام بتجزئة توسعة مقر البلدیة إلى سبع مشاریع، البلدیات بولایة جیجل

لذا قام بمنح الصفقة لمقاولین ، طرحه للمنافسةو  الإعلان عن المشروعتهربا من ، بسند لأمر

على إثر ذلك تمت متابعته من هنا تظهر إفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة و و  من اختیاره

 . )3(جزائیا

لا تقوم جریمة إبرام : لجنحة إبرام صفقات مشبوهة الغرض من السلوك الإجرامي -2

صفقات مشبوهة بمجرد مخالفة الموظف العمومي للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

وإنما یشترط المشرع أیضا أن یكون الهدف من هذا الخرق هو ، بمبادئ الصفقات العمومیة

 غ قانونا .ئتمییزه تمییزا غیر ساو  تفضیل أحد المتنافسین عن غیرو  منح امتیازات غیر مبررة

 .216ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدرالدین -1
 الإداري في مجال الصفقات العمومیةو  الفساد المالي، ؛زغدالو بدر الدین أنیس 61ص.، مرجع سابق، زوزو زولیخة -2

العلوم ون العام المعمق، كلیة الحقوق و شهادة الماستر في القانمذكرة تخرج لنیل ، آلیات مكافحته في التشریع الجزائريو 
الوجیز في القانون الجنائي ، أحسنبوسقیعة ؛  10ص.، 2015/2016 تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، السیاسیة
للطباعة ة ( الجزائر: دار هوم، الطبعة التاسعة، الجزء الثاني، جرائم التزویر، الأعمالو  المال، جرائم الفساد، الخاص

 . 124ص.، ) 2008، التوزیعو  النشرو 
غیر ، قضیة النیابة ضد (ص.ع)، 3225تحت رقم ، 18/05/2008حكم بتاریخ :، قسم الجنح، محكمة جیجل -3

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، نقلا عن تیاب نادیة، منشور
 .46ص.، 2013/2014، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، العلوم
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یشترط المشرع كذلك أن تكون الامتیازات الممنوحة للغیر من طرف أحد الموظفین     

أي غیر ، د أو اتفاقیة أو ملحق غیر مبررةالعمومیین أثناء إبرام أو تأشیر صفقة أو عق

أما إذا كان هناك ما یبرر قانونا منح بعض الامتیازات لأحد المتعاقدین دون ، مستحقة

دارة أن یحتج بقیام جریمة ولا یجوز للغیر الذي لم تتعاقد معه الإ فهنا تنتفي الجریمة، الآخر

 إبرام صفقات مشبوهة .

ن قانون الصفقات العمومیة نصت على أنه : " یمنح م 83/01هنا نجد أن المادة     

أو المؤسسات الخاضعة /للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و %25هامش للأفضلیة بنسبة 

فیما یخضع جمیع أنواع ، للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون

 .)1( أعلاه " 29الصفقات المذكورة في المادة 

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم : : الركن المعنوي لجریمة إبرام صفقات مشبوهةثالثا: 

بالإضافة إلى القصد الجنائي  العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصریه

 : " كل موظف عمومي بمنح عمدا ..." 26/01وهذا ما أكدته المادة ، الخاص

أن العام  : نعني بالقصد الجنائيالقصد الجنائي العام لجریمة إبرام صفقات مشبوهة -1

علم الجاني بأنه  قبیل ذلك ومن، یكون الجاني عالما بكافة العناصر الداخلیة المكونة للجریمة

أنه مختص بالعمل الوظیفي المتمثل في إبرام أو التأشیر على العقود أو و ، موظف عمومي

 أو الصفقات أو الملاحق .الاتفاقیات 

أحد صورتي النشاط الإجرامي  إتیانكما یشترط أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقیق أو     

خلافا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة 

زا غیر مبرر تحت تیاتطبیقا لذلك لا تقوم الجریمة إذا ثبت أن الموظف منح ام، الإجراءات

كاب سلوك إبرام الجریمة لإنعدام الغرض من ارت تفيومنه تن، )2(التهدید تأثیر الإكراه و 

 .  )3(لذلك تشدد المحكمة العلیا رقابتها على إبرازه في حكم الإدانة و ، صفقات مشبوهة

 .217ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
 . 117ص.، مرجع سابق، حاحة عبد العالي -2
 . 67ص.، مرجع سابق، زوزو زولیخة -3
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بالإضافة إلى القصد العام : القصد الجنائي الخاص لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-2

تقتضي جریمة إبرام صفقات مشبوهة توافر القصد الخاص المتمثل في منح امتیازات للغیر 

میز  الجریمة إذ  26/01وهنا یظهر حسن صیاغة المشرع للمادة ، مع العلم أنها غیر مبررة

لا تقوم بمجرد اتجاه نیة الجاني إلى منح الامتیازات غیر فالجریمة ، التامة عن الشروع

 . )1( هذه الامتیازاتفعلیا و  كون قد منح حقیقةالمبررة بل أن ی

 الفرع الثاني :

 إبرام صفقات مشبوهةالمقرر لجریمة الجزاء 

إبرام صفقات كافحته على العقوبات المقررة في جریمة قانون الوقایة من الفساد وم عالج     

أین و انتهاج المشرع سیاسة التجنیح أبرز خاصیة نلاحظها في هذا القانون ه إذ أن، مشبوهة

 استبدلها بعقوبات جنحیة .و  تخلى عن العقوبات الجنائیة

لقمع هذه الجریمة مجموعة من العقوبات الأصلیة التي  26/01أقر المشرع في المادة     

إضافة إلى ، السالبة للحریة ( الحبس ) والمالیة ( الغرامة )، تشمل صنفین من العقوبات

الاشتراك و كما نص في أحكام مشتركة بین جمیع جرائم الفساد على الشروع ، میلیةعقوبات تك

الظروف المشددة والمخففة والمعفیة من  إضافة إلىالتقادم الذي یسري على هذه الجرائم 

إلیها في باقي الجرائم الأخرى  بالإشارةأین سنوردها في هذه الجریمة على أن نكتفي ، العقاب

 العمومیة . التي تطال الصفقات

عاقب المشرع على جریمة إبرام العقوبات المقررة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة: –أولا 

 أخرى تكمیلیة سنتناولها فیما یلي.و  صفقات مشبوهة بعقوبات أصلیة

یعاقب المشرع على جریمة :المقررة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة العقوبات الأصلیة -1

) سنوات 10) إلى عشر (02تین (بالحبس من سن 26المادة  في  إبرام صفقات مشبوهة

 .)2(دج  )1.000.000إلى ملیون دینار ( دج )200.000بغرامة من مائتي ألف دینار (و 

 .218ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
كانت تعاقب على هذه الجریمة بنفس العقوبة مع وجود اختلاف ، مكرر 128نلاحظ أن المشرع قبل إلغاء المادة  -2

 .دج 5.000.000إلى  50.000وح بین حیث كانت تترا، التي كانت مغلظة مقارنة بالغرامة الحالیةو  بالنسبة للغرامة
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یستشف من نص هذه المادة أن المشرع شدد في إلحاق العقوبة على كل عون من      

وهذا یدل على حرص ، إبرام صفقات مشبوهةأعوان الدولة الذي یثبت ارتكابه لجریمة 

 . )1(ردعها بأقصى عقوبةو المشرع على مكافحة هذه الجریمة 

نجد أنها تنص على مسؤولیة الشخص  01-06من القانون  53بالرجوع إلى المادة     

عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في  المعنوي ومعاقبته

أین تقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  مكرر منه 51ادة بالتحدید المو  قانون العقوبات

ومن طرف ممثلیه الشرعیین على أن یوجد نص على ، إذا ارتكبت هذه الجرائم لحسابه

              بالرجوع إلى طبیعة جریمة إبرام صفقات مشبوهة المبینةو  من هنا فإنهو  مسؤولیته

یها یحمل التي یشترط القانون بأن یكون الجاني ففإنها تعتبر من جرائم ذوي الصفة ، سابقا

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن  بذلك فلا مجال للحدیثو ، صفة الموظف العمومي

 01-06من القانون  02ظف العمومي الواردة في المادة أین لا یمكن إضفاء صفقة المو 

              الجانيوذلك لخصوصیة صفة ، على الشخص المعنوي تحت أي شكل من الأشكال

 في هذه الجریمة .

مكافحته عند نصه على مسائلة و  بالإضافة إلى أن المشرع في قانون الوقایة من الفساد     

الأشخاص المعنویة فإنه قصد الأشخاص المعنویة الخاصة دون الأشخاص المعنویة العامة 

مكرر 51نصت المادة أین ، ون العقوباتفي قانثناها المشرع بموجب نص صریح التي است

الأشخاص المعنویة و  الجماعات المحلیةو  من هذا القانون على أنه :" باستثناء الدولة

من ذلك یتبین أنه لا مجال كون الشخص المعنوي مسؤولا ..." و ی، الخاضعة للقانون العام

 إنمالمسؤولیة أشخاص القانون العام لأنه لا یتصور قیامهم بالجریمة أو اشتراكهم فیها 

 من جرائم الفساد . یعتبرون المتضرر الرئیسي

فرع قانون ، الماستر في القانونمذكرة لنیل شهادة ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، نحال كوسیلة، قرمیط أسامة -1
 .24ص. 2012/2013، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، وعلوم جنائیة خاص
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یقصد بالعقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة:  العقوبات التكمیلیة -2

یمكن أن تكون ف، ومستقلة عن العقوبة الأصلیةتلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها منفردة 

 . )1(اختیاریة كما یمكن أن تكون إجباریة على القاضي

ینص المشرع على أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها      

و أكثر من العقوبات الواردة في نص المادة أیمكن للقاضي الحكم بعقوبة ، في هذا القانون

 .01-06من القانون  50به المادة  هذا هو الحكم الذي جاءتو  من قانون العقوبات)2( 09

وتلك المطبقة ، المشرع بین العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعيمیز      

على الشخص المعنوي وبما أنه ذكرنا أن هذه الجریمة تخص الشخص الطبیعي فقط فسوف 

یتم تسلیط الضوء على العقوبات المتعلقة و به  یتم التطرق إلى العقوبات التكمیلیة الخاصة

أو التي استحدثها المشرع في قانون  اردة في قانون العقوباتبموضوع الدراسة سواء منها الو 

 الوقایة من الفساد .

إدانة : حیث تأمر الجهة القضائیة عند  والأموال غیر المشروعة مصادرة العائدات –أ 

موال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة إبرام صفقات الأالجاني بمصادرة العائدات و 

 .)3(مشبوهة مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة 

: منح المشرع الجزائري الجهة القضائیة  إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات – ب

قة أو براءة أو كل عقد أو صففي الدعوى العمومیة سلطة التصریح ببطلان  التي تنظر

 ) 2011( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، العقابجز في علم الإجرام و مو ، إسحاق إبراهیم منصور -1
 . 132ص. 

الحرمان من ممارسة ، من قانون العقوبات تعداد العقوبات التكمیلیة المتمثلة في: الحجز القانوني 09المادة تناولت  -2
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، المصادرة الجزئیة للأموال، العائلیة تحدید الإقامةو  المدنیةو  الحقوق الوطنیة
تعلیق أو ، لحظر من إصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفعا، الإقصاء من الصفقات العمومیة، إغلاق المؤسسة

سحب جواز السفر ونشر أو تعلیق حكم أو ، سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة
 قرار الإدانة .

 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  51/02المادة  -3
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من ارتكاب جرائم الفساد بما فیه جریمة إبرام صفقات  متحصل علیه امتیاز أو ترخیص

 .)1(عدام آثارهإ و  مشبوهة

 الأصلیة العقوبات إلى إضافة:إبرام صفقات مشبوهة  بجریمة متعلقة أخرى أحكام -انیاث

 قرر، إبرام صفقات مشبوهة جریمة ارتكاب حالة في المشرع حددها التي التكمیلیة والعقوبات

 بتشدید المتعلقة الأحكام إلى إضافة، والتقادم والاشتراك بالشروع متعلقة أخرى أحكام المشرع

 .العقاب من المعفیةو  المخففة الأعذارو  العقاب

الإشراك قة بالتجریم في القواعد الشروع و تتمثل الأحكام المتعل الأحكام المتعلقة بالتجریم :-1

 في جریمة إبرام صفقات مشبوهة بالإضافة إلى الظروف المشددة لهذه الجریمة.

 التي المرحلة هو الشروع: ك في جریمة إبرام صفقات مشبوهةلاشترااو  الشروع أحكام-أ

 لا ولكنها، المادي الركن تنفیذ في فیبدأ، فعلا الجریمة تنفیذ إلى الجاني إرادة فیها تنصرف

 ارتكاب على والعزم التفكیر تلي التي المرحلة وهو ،)2( فیها الجاني لإرادة دخل لا لأسباب تتم

 . )3(القانون في صریح نص على بناءا علیه معاقب وهو، الجریمة

معاونة زائیة أین یقوم الشریك بمساعدة و فهو شكل من أشكال المساهمة الج الإشتراك أما    

 في الشریك فیعاقب، المسهلة أو المنفذة لفعلهالفاعل في ارتكاب الأفعال التحضیریة أو 

  .)4(للجریمة المقررة العقوبة بنفس الجنحة

 علىقد عاقب  الجزائري المشرع رجوع لجریمة إبرام صفقات مشبوهة نجد أنبال       

 قانون في علیها المنصوص بالمشاركة المتعلقة الأحكام وتطبق هافی الاشتراكو  الشروع

مذكرة لنیل درجة ، المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائريو  ظاهرة الفساد الإداري، بن بشیر وسیلة -1
تیزي  جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، فرع قانون الإجراءات الإداریة، الماجستیر في القانون العام

 . 44ص.، 20/10/2013، وزو
 .94ص.، )2007، ( الجزائر : دار هومة، الطبعة الخامسة، لقانون الجزائي العامالوجیز في ا، بوسقیعة أحسن -2
 المتمم.و  المعدل، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم  30المادة  -3
 المتمم .و  المعدل، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم  42المادة  -4
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 مرتكبه المشرع فیعاقب إبرام صفقات مشبوهة جریمة ارتكاب في الشروع أما، )1(لعقوباتا

 .)2(نفسها للجریمة المقررة العقوبة بمثل

المنصوص  الحبس عقوبة تشدد :إبرام صفقات مشبوهة جریمة في المشددة الظروف-ب

 سنة وبنفس ( 20 ) عشرین إلى سنوات ( 10 ) عشر من لتصبح عیها في العقوبة الأصلیة

 أو قاضیا إبرام صفقات مشبوهة جریمة مرتكب كان إذا، المرتكبة للجریمة المقررة الغرامة

 أو ضابط أو، الهیئة في عضو أو عمومیا ضابطا أو، الدولة في علیا وظیفة یمارس موظفا

 أمانة أو موظف، القضائیة الشرطة صلاحیات یمارسون ممن أو قضائیة شرطة عون

 . )3(ضبط

نتناول في هذا الشأن أحكام التقادم في جریمة إبرام صفقات الأحكام المتعلقة بالعقاب :-2

 المخففة للعقوبة.و  مع بیان الأعذار المعفیة، مشبوهة

ر التقادم سببا من الأسباب العامة یعتب ة إبرام صفقات مشبوهة:جریم في التقادم -أ

قانون حسب ال یحددها من الزمنمدة لإنقضاء الدعوى العمومیة ویعرف على أنه مضي 

باعتبار أن جریمة إبرام و  إذ أنه الجریمة المرتكبة استنادا إلى نسیان المجتمع لهذه الجریمة

 قانون في علیها المنصوص الأحكام صفقات مشبوهة تكیف على أنها جنحة فنطبق

) 03بمضي(ها ومنه القول بتقادم الدعوى العمومیة فی، 08في مادته  الجزائیة الإجراءات

أما العقوبة فیها فتتقادم بمضي خمس سنوات من التاریخ ، من ارتكاب الجریمة ثلاث سنوات

أما إذا كانت مشددة فتتقادم ، الذي یصبح القرار أو الحكم فیها نهائیا إذا كانت جنحة بسیطة

  .)4(بنفس العقوبة المنطوق بها في حكم الإدانة

نجد أنه أتى بحكم خاص فیما یتعلق  )5(الفساد غیر أنه بالرجوع إلى قانون مكافحة   

إبرام  لجریمة بالنسبة العقوبة ولا العمومیة الدعوى تتقادم لابالتقادم أین نص على أنه 

 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  52/01المادة  -1
 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  52/02المادة  -2
 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  48المادة  -3
 . المتممو  المعدل، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66من الأمر  614/01المادة  -4
 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  54المادة  -5
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 الجریمة عائدات تحویل تم إذا ما حالة فيعلى غرار باقي جرائم الفساد  صفقات مشبوهة

 . الوطن خارج إلى

 إبرام جریمة مرتكب یستفید :إبرام صفقات مشبوهة لجریمة والمخففة المعفیة الأعذار-ب

 في المشرع حددها التي الشروط حسب العقوبات بتخفیض أو الإعفاء من صفقات مشبوهة

 الذي الشریك أو الفاعل العقوبة من المعفي العذر من یستفید حیث ،بالفساد المتعلق القانون

 عن ،القضائیة الشرطة كمصالح المعنیة الجهات أو القضائیة أو الإداریة السلطات بلَغ

 مباشرة قبل التبلیغ یتم أن ویشترط ،)1(ومعرفتهم مرتكبیها عن الكشف على وساعد الجریمة

 النیابة تصرف قبل آخر بمعنى أو، العمومیة الدعوى تحریك قبل أي المتابعة إجراءات

  الأولیة. التحریات ملف في العامة

 مباشرة بعد، ساعد الذي الشریك أو الفاعل النصف إلى العقوبة تخفیض من ویستفید   

 ارتكاب في الضالعین الأشخاص من أكثر أو شخص على القبض في المتابعة إجراءات

 طرق تستنفذ أن إلى مفتوحة تظل المتابعة إجراءات مباشرة بعد ما مرحلةو ، الجریمة

 مرتبط أنه، العقوبة وتخفیض المعفیة للأعذار المشرع وضع من الحكمة فتظهر، )2(الطعن

 .)3(العامة المصلحة تحقیق في بغایته

 المطلب الثاني :

 جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة

متیازات غیر المبررة والمنصوص علیها بموجب المادة تمثل الصورة الثانیة لجریمة الا    

من الفساد ومكافحته والتي نصت على أن :" كل تاجر أو  من قانون الوقایة 26/02

بصفة عامة كل شخص طبیعي أو  أو و حرفي أو مقاول من القطاع الخاصأصناعي 

تأثیر  من سلطة أو یستفیدو  معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة

 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  49المادة  -1
        مرجع سابق، جرائم التزویر، الأعمالو  المال، جرائم الفساد، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن -2

 .37ص .
( الاسكندریة : ، آثاره، شروطه، طبیعته، في جریمة الرشوة ماهیته، الاعتراف المعفي من العقاب، یاسر الأمیر فاروق -3

 .37ص. ، ) 2006دار المطبوعات الجامعیة 
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أو من أجل ، یطبقونها عادةأعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي 

 نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین". لصالحهم في التعدیل

بذلك فإن هذه الجریمة تقوم من قبل كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال و     

منه فلا و  الدولة من أجل الحصول على امتیازات غیر مبررة عون من أعوان )1(سلطة

 .)2(تتصور إلا في مرحلة التنفیذ 

مفادها و ، 02مكرر/ 128قوبات بنص المادة كانت هذه الجریمة مدرجة في قانون الع     

شخص طبیعي أو معنوي إلى أحد أعوان الدولة طالبا منه استغلال سلطته من  هو أن یتقدم

عددها المشرع في و ، مبررة في مجال الصفقات العمومیة أجل الحصول على امتیازات غیر

 .   )3(آجال التسلیم أو التموین  التعدیل في نوعیة المواد أو الخدمات أو، زیادة الأسعار

یمكننا استخلاص العناصر المكونة  26/02كذا نص المادة و  من خلال ما سبق ذكره     

الفعل والمتمثلة في صفة الجاني والركن المادي للجریمة الذي ینقسم إلى  لهذه الجریمة

 القصد الجنائي . بالإضافة إلى، النتیجة الجرمیةو  الاجرامي

 

 

 

 الصلاحیة الحقوق الرسمیة التي تعطى للموظفین للنهوض بمسؤولیاتهم بحكم الوظیفة التي یشغلونها أوو  یقصد بالسلطة -1
 قد توثقت هذه الحقوق بلوائح أو نظم إداریة مباشرة یصدرها المخولون إلى المسؤولین أو معاونیهم .و  بصفتهم الشخصیة

بین جریمة استغلال النفوذ المنصوص والمعاقب و  هناك من یخلط بین جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین -2
فرغم أن كل منهما هو متاجرة بالنفوذ للحصول على منافع غیر ، من قانون مكافحة الفساد 32علیها بنص المادة 

وأن العمل المطلوب یكون خارجا عن اختصاص الموظف العمومي إلا أنهما یختلفان في صفة الجاني ففي ، مستحقة
 26/02باعتبار أن المادة  جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین لا یمكن للجاني أن یكون موظفا عمومیا

والتي تمنعه من ، بذلك فإن الموظف یكون في حالة من حالات التنافي المنصوص علیها قانوناو  ذكرت صفة التاجر
أدخلته حیز و  وعلى عكس ذلك في جریمة استغلال النفوذ التي عاقبت صراحة الموظف العمومي، مزاولة أي نشاط آخر

بالإضافة إلى ذلك فإن صور السلوك الإجرامي ، موظفا عمومیابذلك فیمكن أن یكون الجاني في هذه الجریمة و  التجریم
المنح لا نجد لها أثرا في جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان و  في جریمة استغلال النفوذ المتمثلة في الطلب والعرض

ي في بذلك یتصور أن موقف الجانو  32أین لم یحدد المشرع أي فعل من الأفعال الواردة في المادة ، العمومیین
 .كن تصور تدخل الموظف دون مقابلإلا أنه من الناحیة العملیة لا یم، الاستفادة من سلطة الأعوان هو موقف سلبي

 .  219ص. ، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -3

28 
 

                                                             



 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

 الفرع الأول :

 الأركان جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین

عوان العمومیین یجب أن تتوافر أركانها المتمثلة في لقیام جریمة الاستفادة من سلطة الأ    

الصفقات التي یستوجب فیها أن یكون الجاني  صفة الجاني باعتبارها مختلفة عن باقي جرائم

 بالإضافة إلي الركن المادي  والمعنوي التي یجب توافرها في كفة الجرائم .، موظفا عمومیا

بالرجوع إلى :في جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین  صفة الجاني -أولا 

یكون  فإن المشرع یشترط أن أغلبیة جرائم الفساد عموما وجرائم الصفقات العمومیة خصوصا

الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین للحصول  جریمةإلا أن  الجاني دائما موظفا عمومیا

یكون لا یشترط أن  على امتیازات غیر مبررة تختلف عن باقي الجرائم في كون المشرع

من  )4(مقاولا أو )3(أو حرفیا ،)2(أو صناعیا )1(بل أن یكون إما تاجرا، عمومیا موظفاالجاني 

 تأثیره داخل الهیئات العمومیة یجب أنو  لكن الشریك الذي یساهم بسلطته، القطاع الخاص

 من قانون مكافحة الفساد . 02موظفا عمومیا وفقا لنص المادة  یكون

كأنه یستدرك ذلك بنصه على "... أو و  أن المشرع بعد أن ذكر هذه الفئات یعود یلاحظ    

بالتالي كان علیه أن یستغني عن التعداد و  كل شخص طبیعي أو معنوي ..." بصفة عامة

طبیعي أو معنوي " تشمل كل متدخل في الصفقة بغض  باعتبار أن عبارة " كل شخص

 النظر عن صفته .

  59-75 المتمم للأمر رقم:و  المعدل، 09/12/1996المؤرخ في ، 27-96 عرفت المادة الأولى من الأمر رقم: -1
التاجر بأنه :" یعد  11/12/1996مؤرخة في ، 77عدد ، ج.ر، المتضمن القانون التجاري 26/09/1975خ في المؤر 

 ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك". ، یتخذه مهنة معتادة لهو  تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا
نشط في مجال الصناعة بكل أنواعها الثقیلة أو لكن عموما لا یخرج مفهومه عن كل عون یو  لا یوجد تعریف للصناعي -2

 تشمل كل القطاعات .و  الخفیفة أو التحویلیة
الحرفیة یمارس نشاطا تقلیدیا كما هو محدد و  یعرف الحرفي بأنه كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة -3

تحمل مسؤولیاته ل، وإدارة نشاطه وتسییره و العمیتولى بنفسه ومباشرة تنفیذ و  من هذا الأمر یثبت تأهیلا 05في المادة 
یحدد القواعد التي تحكم ، 10/01/1996المؤرخ في ، 01-96رقم:  من الأمر 10وهذا ما نصت علیه المادة 

 . 14/01/1996مؤرخة في ، 03عدد ، ج.ر، الصناعة التقلیدیة والحرف
لكن عموما هو كل شخص یقون بإنجاز أشغال و  المدنيلم یعرف المشرع المقاول رغم أنه عرف المقاولة في القانون  -4

 هذا ما یمیزه عن العامل. و  لصالح شخص آخر هو رب العمل مقابل أجر باستقلالیة أي أنه لا یكون تابعا لرب العمل
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بذلك فإن الفاعل الأصلي في جریمة الاستفادة من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات هو    

أي ارتكاب فعل تام ، لكن الجاني لا یمكن أن یكون في هذا المركز إلخ المقاول أو التاجر...

الأخیر هو من یمكنه من الاستفادة من هذه  كون هذا، دون تدخل عون الهیئات المذكورة

نكون أمام شروع في  ودون تدخل العون لا یمكن تصور جریمة تامة إنما، الامتیازات

 . )1(أین یكون العون شریكا في الجریمة ، الجریمة

جریمة  تتمیزلجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین :الركن المادي -ثانیا  

أثناء دث بعد إبرام الصفقة العمومیة و بأن المخالفة تحالاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین 

التنفیذ عكس جریمة إبرام صفقات مشبوهة التي تكون المخالفة فیها عند الإبرام أو في مرحلة 

 قبل الإبرام . ما

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإبرام الجاني عقدا أو صفقة مع الدولة أو       

أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات  الجماعات المحلیة أو المؤسسات

یستفید من و  التجاريو  الصناعي العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع

 سلطة أو تأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على امتیازات غیر مبررة .

 .)2(النتیجة الجرمیة و  علیه فالركن المادي یقوم على عنصرین هما السلوك الإجراميو    

یتمثل النشاط في جریمة الاستفادة من سلطة أعوان عمومیین : النشاط الإجرامي –1

 والجاني عات المحلیة ... إلخأعوان الدولة أو الجمااستغلال سلطة أو تأثیر  الإجرامي في

لأن النشاط ، في هذا المستوى لا یقوم بأي عمل إیجابي وهذا ما یعرف بالجریمة السلبیة

 العمومي بتدخله لدى هذه الهیئات العمومیة . الحقیقي یقوم به الموظف

أن الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین  تعني: الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین-أ

أو ، أو مدیرا عاما، یكون الموظف صاحب سلطة كأن یكون مدیرا أو رئیسا لمجلس الإدارة

 .175ص.، مرجع سابق، ضحوي المسعود -1
مقدمة في فعالیات الیوم الدراسي حول التنظیم مداخلة ، الجرائم المتعلقة بها "و  " الصفقات العمومیة، حاحة عبد العالي -2

جامعة  وم السیاسیة العلو  كلیة الحقوق، 2015دیسمبر  17یوم ، تفویضات المرفق العامو  الجدید للصفقات العمومیة
 . 06ص.، بسكرة، محمد خیضر
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قد یكون و ، یكون صاحب سلطة في اتخاذ القراروهذا یعني أن  رئیس المجلس الشعبي البلدي

لبلدي هو صاحب سلطة فمثلا رئیس المجلس الشعبي ا، قد لا یكون كذلكمختصا بالعمل و 

لإمضاء على سبیل بذلك یمكن له منح امتیازات غیر مبررة بافي إبرام الصفقات البلدیة و 

الأسعار الجدیدة أو الموافقة على تعدیل نوعیة المواد والخدمات ففي هذه  المثال على قرار

لس الحالة یكون مختصا بالعمل ویكون غیر مختص في حالة توسط الوالي لدى رئیس المج

 الشعبي البلدي من أجل الموافقة على هذه الامتیازات .

من تأثیر الأعوان  نكون أمام الاستفادة: الاستفادة من تأثیر الأعوان العمومیین -ب

إنما یكون له تأثیر في اتخاذ القرار كأن إذا لم یكن الموظف صاحب سلطة و  العمومیین

لح التقنیة في مدیریات التعمیر كأعوان المصا الأمریكون من الأعوان الذین یستشارون في 

 .)1(البناء فرأیهم مؤثرا جدا في اتخاذ القرار النهائي من طرف السلطة المختصة و 

لكي  26/02تشترط المادة : الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیون جریمة صور  -2

الدولة أو أن یستغل الجاني نفوذ أو سلطة أو تأثیر أعوان ، یتحقق الركن المادي للجریمة

من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقها عادة أو التعدیل لصالحه في ، الهیئات التابعة لها

 . )2(أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین  نوعیة المواد

التي بعقود إنجاز الأشغال و ار متعلقة :كما هو الحال إذا كانت الأسع الزیادة في الأسعار -أ

فیتقدم صاحب ، تحسب على أساس سعر الوحدة وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداد مسبقا

شركة مقاولة باقتراح أسعار أعلى من تلك المعمول بها في السوق الوطنیة مستغلا في ذلك 

 .)3(علاقته بمدیر المؤسسة أو الهیئة الإداریة أو أحد الأعوان فیها

وكان السعر ، لتزویدها بأجهزة الإعلام الآليه لو أبرم تاجر عقد مع الولایة مثالو     

دج للوحدة في حین طبق التاجر على الولایة سعر  100.000لا یتجاوز  المعمول به عادة

 دج مستغلا بذلك علاقته الممیزة مع الوالي . 120.000

 . 177ص.، مرجع سابق، ضحوي المسعود -1
 . 07ص.، مرجع سابق، تعلقة بهاالجرائم المو  الصفقات العمومیة، حاحة عبد العالي -2
 .51ص.، مرجع سابق، ؛ بن بشیر وسیلة 87ص ، مرجع سابق، زوزو زولیخة -3
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: حدد قانون الصفقات العمومیة نوعیة المواد المطلوبة والتي  التعدیل في نوعیة المواد -ب

في دفتر شروط المصلحة إذ یجب التقید بمجموعة من المعاییر والضوابط  یتم النص علیها

المنشأ ، آجال التنفیذ، والنوعیة السعر، بأن یستند الاختیار إلى الضمانات التقنیة والمالیة

فالأمر یتعلق بتعدیل نوعیة المواد التي تتطلبها الإدارة ، لخالجزائري أو الأجنبي للمنتوج ...إ

 في دفتر  فیعمد الجاني إلى تقدیم مواد أقل جودة مما هو وارد، من حیث الجودة والنوعیة

. )1(الشروط بنفس الأسعار مستفیدا بذلك من سلطة أو تأثیر الأعوان العمومیین في الإدارة 

عقود الخدمات و  الحالة بصفقات : یتعلق الأمر في هذه التعدیل في نوعیة الخدمات -ج

التابعة لها حیث یقوم الجاني بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الهیئات 

ویتعلق بنوعیة معینة من الخدمات كأعمال الصیانة لأجهزة البلدیة على أن یقوم بها 

لمتعاقد إلا مرة واحدة في السنة مستغلا مهندسون مختصون فصلیا فلا یقوم بها المتعامل ا

 في ذلك سلطة أحد الأعوان التابعین لهذه المؤسسات.

: یلتزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب  التعدیل في آجال التموین والتسلیم -د

صفقات ل التسلیم أو التموین یخص عقود و فإذا كان أج، المتفق علیها الأوصافو  الشروط

 فإن إخلال، والتي عادة ما یتم النص علیها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، اللوازمء اقتنا

المتعامل المتعاقد بالتزامه وتأخره في تسلیم ما هو مطلوب منه یعرضه للمتابعة الجزائیة 

 . )2(استغلال سلطة أعوان عمومیین  لجریمة

الاستفادة من جریمة لعمومیین :من سلطة الأعوان ا الاستفادةركن المعنوي لجریمة ال -ثالثا

یها توافر القصد الجنائي العام جریمة عمدیة یشترط ف، فوذ الأعوان العمومیینسلطة ون

 القصد الجنائي الخاص .و 

القصد  یتمثل:لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین  القصد الجنائي العام -1

في علم الجاني بنفوذ أعوان  الأعوان العمومیینفي جریمة الاستفادة من سلطة الجنائي العام 

ینصرف علمه كذلك إلى العناصر المكونة للواقعة و ، الدولة واستغلال هذا النفوذ لفائدته

 .53ص.، بن بشیر وسیلة، مرجع سابق -1
 .221ص. ، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -2
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فیلزم أن یعلم الجاني أن الجهة التي یسعى للحصول على المزیة منها هي سلطة ، الإجرامیة

إرادته الحرة إلى استغلال ذلك النفوذ اتجاه و  وبالتالي عزمه، عامة أو جهة خاضعة لإشرافها

تأثیر الأعوان العمومیین في إبرام و  أي یجب أن یتوافر العلم بسلطة، لخدمة مصالحه الذاتیة

 والإرادة في استغلال هذه السلطة أو النفوذ لفائدته. أو العقد الصفقة

القصد  یتمثل : لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین القصد الجنائي الخاص –2

في النیة لدى الجاني  الجنائي الخاص في جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین

أي یجب أن  التي انعقدت على الحصول على امتیازات مع علمه المسبق بأنه لا یستحقها

 ةتتجه إرادة الجاني بعد حث العون العمومي على تدخله أو توسطه لدى المصلحة المتعاقد

امتیازات غیر مبررة  منل سلطته أو تأثیره لدیها من أجل استفادة المتعاقد معها استعماو 

 د أو الخدمات أو التعدیل في آجالفي الأسعار أو التعدیل في نوعیة الموا تتمثل في الزیادة

 لیس من أجل الامتیازات، العموميبمعنى أنه إذا كان الغرض من تدخل العون ، التسلیم

 تدخل مثلا من أجل إلغاء الغراماتـن یكون الأكون أمام هذه الجریمة كالسابق ذكرها فلن ت

 . )1(التأخیریة فتكون أمام وصف آخر للجریمة 

 الفرع الثاني :

 جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیونل الجزاء المقرر

العقوبات المقررة لجریمة الاستفادة من سلطة  01-06من القانون  26حددت المادة       

أخرى تكمیلیة ات غیر مبررة بین عقوبات أصلیة و أعوان الدولة من أجل الحصول على امتیاز 

التخفیف والاشتراك والتقادم وظروف التشدید و  كما نص على الأحكام المتعلقة بالشروع

 .)2(الإشارة لها في الجریمة السابقة باعتبارها أحكام مشتركة لإعفاء التي سبق او 

أقر المشرع العقوبات المقررة لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین:  –أولا 

الجزائري كعقوبة لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین كما نصت على ذلك المادة 

 . 180ص.، مرجع سابق، ضحوي المسعود -1
 .56ص. ، مرجع سابق، بن بشیر وسیلة -2
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في التي أقرها في القواعد العامة و  العقوبات التكمیلیةعقوبات أصلیة بالإضافة إلى  26

 قانون مكافحة الفساد.

میز المشرع  :العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین-1

بین تلك المطبقة على الشخص المعنوي في و ، ت المطبقة على الشخص الطبیعيبین العقوبا

ذلك باعتبار أنه اعتبر كل من الشخص الطبیعي و ، الأعوان العمومیینغلال نفوذ جریمة است

 .والمعنوي یمكن أن یكون جانیا في هذه الجریمة

: كما ذكرنا سابقا في جریمة إبرام صفقات  العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي –أ

) 02ن (عن هذه الجریمة بالحبس من سنتی 26مشبوهة فإن المشرع عاقب بموجبه المادة 

كل تاجر ، ) دج1.000.000دج إلى () 200.000بغرامة من (و ، ) سنوات10إلى عشر(

وبالأحرى كل شخص طبیعي أو معنوي  مقاول في القطاع الخاصو  أو صناعي أو حرفي

یقوم باستغلال سلطة أعوان عمومیین نتیجة إبرام عقد أو صفقة مع الإدارة ولو بصفة 

 عرضیة .

أقر المشرع الجنائي المسؤولیة الجزائیة  : لشخص المعنويقررة لمالعقوبات الأصلیة ال –ب

 )1( 15_04في القانون  حیث نص علیها، نوي عن جرائم الصفقات العمومیةللشخص المع

التي  مكرر 51المعدل والمتمم لقانون العقوبات في المادة  10/11/2004المؤرخ في 

 المعنویة الخاضعة للقانون العام والأشخاص   تقضي " بإستثناء الدولة والجماعات المحلیة

لحسابه من طرف أجهزته  یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب

 القانون على ذلك " . ممثلیه الشرعیین عندما ینصو 

أنها نصت على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بأن  26/02نلاحظ في المادة      

حصول على امتیازات غیر مبررة باستغلال نفوذ أعوان عمومیین لل اعتبرته جانیا إذا قام

فإنها تنص  01-06من  53المادة  المتمثل في العام بالرجوع للنصبالإضافة إلى ذلك فإنه 

، المتضمن قانون العقوبات، 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 10/11/2004المؤرخ في  15-04: رقم قانون -1
 .10/11/2004، مؤرخة في 71ج.ر، عدد 
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وذلك وفقا للقواعد المقررة  ائیة للشخص المعنوي على كل جرائم الفسادعلى المسؤولیة الجز 

 في قانون العقوبات . 

التي تساوي من مرة و ، للشخص المعنوي ع الغرامة المالیة كعقوبة أصلیةقرر المشر قد و      

لقانون الذي یعاقب على للشخص الطبیعي في ا مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 05إلى 

 . )1(دج 5.000.000و 1.000.000اوح ما بین غرامة تتر بأي  الجریمة

معنویة إلا بالغرامة بذلك فإن منطق الأشیاء یفرض أنه لا یحكم على الأشخاص الو      

التي تعتبر أهم و  أن المشرع قد لجأ إلى تغلیظ الغرامات المالیة یلاحظ في هذا الشأن، المالیة

یرجع ذلك و ، لذمة المالیة بدون سبب مشروعإلى إثراء االعقوبات بالنسبة للجرائم التي تهدف 

إلى أن أغلبیة هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غیر المشروع فمن المناسب أن تكون 

 لیكون في الأخیر الجزاء من جنس العمل .، ة تصیب الجاني في ذمته المالیةالغلبة لعقوب

سبق ذكر فادة من سلطة الأعوان العمومیین :المقررة لجریمة الاستالعقوبات التكمیلیة  -2

أن المشرع الجزائي في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

 مكافحة الفساد . من قانون 50المنصوص علیها في قانون العقوبات حسب المادة 

میز المشرع في إقراره العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي تطبیقا لنص المادة      

مكرر  18ذلك بالرجوع إلى المادة و  )2(المقررة للشخص المعنويو  من قانون العقوبات 09

 . )3(من نفس القانون

 . 72ص. ، مرجع سابق، زوزو زولیخة -1
 المعنوي خص المعنوي هي حل الشخص مكرر من قانون العقوبات أن العقوبات التكمیلیة المقررة للش 18تنص المادة  -2

         العمومیة لمدة لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات ، سنوات 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو لمدة لا سنوات،  5

والوضع ، تعلیق حكم الإدانةو  نشر، استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهامصادرة الشيء الذي ، سنوات 5تتجاوز 
سنوات أین تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى  5تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز أیضا 

 الجریمة أو ارتكبت الجریمة بمناسبته.
                                                         .94ص.، سابقمرجع ، ؛ زوزو زولیخة 57ص.، مرجع سابق، بن بشیر وسیلة -3
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فیما یخص  الأعوان العمومیین:أحكام أخرى متعلقة بجریمة الاستفادة من سلطة  -ثانیا

طبق علیها تنالتقادم في هذه الجریمة و  الظروف المشددة والمخففة وكذا المعفیة من العقوبة

والتي أوردناها في الجریمة السابقة ، نفس الأحكام المشتركة المطبقة على جمیع جرائم الفساد

 فحة الفساد .بالإضافة إلى أحكام الاشتراك والمحاولة الواردة في قانون مكا

 المبحث الثاني :

 الجرائم المشتركة في كافة مراحل الصفقات العمومیة

ر المشرع الجزائري بالإضافة إلى الجرائم التي خص بها كل حمایة للصفقات العمومیة أق    

جرائم بطبیعتها یمكن ارتكابها أثناء جمیع ، مرحلة من مراحل الصفقات العمومیة على حدى

الإبرام مرورا بمرحلة التنفیذ  ثم، أي كانت سواء في مرحلة ما قبل الإبراممراحل الصفقات 

لتشمل كافة  توسیع دائرة التجریمأین قام المشرع ب، بالإضافة إلى مراجعة الصفقة العمومیة

لذلك سیتم مساس بالمال العام التي تؤدي إلى التي تعتبر من قبیل أعمال الفساد و الأفعال ال

مبادئها في جمیع مراحلها  التي نص و  م التي تمس بالصفقات العمومیةالتطرق إلى الجرائ

فیما ، ومنه سنتناول جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في المطلب الأول، علیها القانون

 . سنتطرق في المطلب الثاني لصور جریمة الرشوة التي تمس الصفقات العمومیة

 : الأولالمطلب 

 أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة جریمة

ة المعاقب علیها بالمادو  الجریمة المنصوصونیة هي جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قان     

مباشرة وإما  التي تقضي بأن " كل موظف یأخذ أو یتلقى إماو ، من قانون مكافحة الفساد 35

المناقصات أو وإما عن طریق شخص آخر فوائد من العقود أو المزایدات أو ، بعقد صوري

التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیة ، المقاولات أو المؤسسات

أو مكلفا بتصفیة أمر ما ، ة ماأو یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع في عملی، أو جزئیة

 .)1(یأخذ منه فوائد أیا كانت"و 

من قانون العقوبات التي كانت تنص  125و 124، 123مكافحته المواد و  من قانون الوقایة من الفساد 35ألغت المادة  -1
 على جریمة أخذ فوائد بصفة غبر قانونیة .  
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حیث أنه في ، جریمة الرشوةو  وتتفق، فةتعد هذه الجریمة من جرائم المتاجرة بالوظیو       

كلتا الجریمتین یحصل الموظف العمومي بطریق غیر مشروع على فوائد بصفة غیر 

وهي من جرائم الخطر التي یدفع بها المشرع ضررا ، مشروعة بسبب وظیفته التي یتاجر بها

عمال التي وتكمن الجریمة في تدخل الموظف في الأ، محتملا بالصالح العام لم یتحقق بعد

وهذا التدخل یصرفه إلى تحري المنفعة الخاصة عند ، هو مكلف بإدارتها أو الإشراف علیها

 القیام بالواجب الذي تقتضیه المصلحة العامة .

أن الموظف في هذه الجریمة یجمع بین صفتین  إلىسبب تجریم هذا الفعل یعود     

 وإلى، إلى إهدار المصلحة العامةالأمر الذي یؤدي  متعارضتین لا یجوز الجمع بینهما

ولهذا فإن المشرع لم یسمح للموظف أن یكون طرفا أو ، المساس بمبدأ المنافسة الشریفة

مباشرة أو غیر مباشرة من أي عقد أو صفقة تبرمها ، مستفیدا بصورة صریحة أو ضمنیة

لمصلحة الإدارة العامة والتي یشرف علیها أو یتولى إدارتها فالجمع بین صفة ممثل ا

المتعاقدة وصفة ممثل المتعامل المتعاقد أو المستفید لن یتحقق إلا بالتضحیة بإحدى 

 .  )1(المصلحتین والتي تكون غالبا المصلحة العامة

یكون له شأن في إدارة لذلك فقد أفرد المشرع نصا خاصا لعقاب الموظف الذي و     

الهیئات العامة إذا حاول الحصول أو و التوریدات المتعلقة بالدولة أو إحدى أالمقاولات 

تأخذ هذه الجریمة في القانون و ، حصل لنفسه أو لغیره بأیة كیفیة على ربح من هذه الأعمال

قد اصطلح على تسمیتها في مصر و ، )délit d’ingérence)2الفرنسي تسمیة جنحة التدخل

   .)3(بجریمة التربح 

 

 

 . 119ص.، مرجع سابق، كافحة الفساد الإداري في الجزائرالآلیات القانونیة لم، حاحة عبد العالي -1
2 -Article 432-12 code pénal français  « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont 
elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation 
ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». 

 .189ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -3
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 الفرع الأول :

 جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة أركان

 يتقوم هذه الجریمة على غرار باقي جرائم الصفقات العمومیة على الأركان المتمثلة ف      

 الركن المعنوي .و  الركن المادي إلىإضافة صفة الجاني 

صفة الجاني في  تتمثل :صفة الجاني في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة –أولا 

جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في أن یكون موظفا عمومیا على النحو الوارد في المادة 

وأن یدیر عقودا أو مزایدات أو مناقصات أو یشرف علیها أو ، 01-06من القانون  02

 موظفا عمومیا مكلفا بإصدار أذونات الدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیتها .

فة إلى صفة الموظف العمومي یشترط المشرع أن یكون للجاني دخل في إعداد وبالإضا    

الأشغال أو المقاولات أو التعهدات أو إحالتها أو تنفیذها أو الإشراف علیها أي أن یكون 

 وله سلطة فعلیة بشأن عمل من أعمال وظیفته .، مختصا

ي ظل التشریع السابق خارج كما یشمل مفهوم الموظف العمومي المنتخبین الذین كانوا ف    

من قانون العقوبات الملغاة كانت قد حصرت صفة  123ذلك أن نص المادة ، دائرة التجریم

 دون سواه من الفئات الأخرى، في القانون الإداري، الجاني في الموظف بمفهومه الضیق

الأمر الذي جعل جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة لا تنطبق على المنتخبین على الرغم 

من كونهم عرضة أكثر من غیرهم للحصول على فوائد شخصیة غیر مشروعة بحكم صفتهم 

كذا قدرتهم على على الأعمال والصفقات المحلیة و واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف 

 .  )1(الصفقاتو  المشاریع ىالإطلاع عل

ترط أن یكون نجدها تش، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 35وبالنظر إلى المادة     

وله مسؤولیات تمنحه سلطة فعلیة ، مختصا بعمل من أعمال وظیفتهو  الجاني موظفا عمومیا

أن  بشأن العقود والصفقات العمومیة التي أخذ أو تلقى منها فائدة بصفة غیر قانونیة حیث

 الأمر محصور في الفئتین الآتیتین :

     سابق مرجع، التزویر جرائم، لأعمالا المال، الفساد جرائم، الخاص الجزائي القانون في الوجیز، بوسقیعة أحسن -1
 .100 ص.
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الموظف الذي یدیر أو یشرف بحكم وظیفته على العقود أو المناقصات أو المزایدات  – 1

تمثل هذه الفئة كل موظف یتولى :أو المقاولات التي تبرمها المؤسسة أو الهیئة التابعة لها 

المذكورة  وتمنحه هذه المسؤولیة مسؤولیة الإشراف أو الإدارة على هذه العقود أو العملیات 

أو یأخذ منها فوائد بصفة غیر مشروعة وذلك  سلطة فعلیة بشأن هذه العملیات التي یتلقى

المزایدة أو أثناء  أو المناقصة أو في أیة مرحلة كانت علیها العملیة سواء أثناء تحضیر العقد

أو رئیس المصلحة أو رئیس  ویتعلق الأمر أساسا بمدیر الهیئة أو المؤسسة، مرحلة التنفیذ

 أي مهندس أو تقني أو عون إداري له دور یقوم به في هذه العملیات. المكتب أو

 العامة أو غیر مباشر كأن یكون لهسواء كان الاختصاص مباشرا في أعمال الوظیفة و       

 دهرط أن یكون الموظف مختصا وحوالرقابة لذلك یمكن القول أنه لا یشت  سلطة في الإشراف

أقل  أي أن، ا بجزء منه أیا كان قدرهوإنما یكفي أن یكون مختص، بكل العمل الذي تربح منه

 الجریمة الصفة الخاصة لقیام یكفي لتوافر نصیب من الاختصاص بالعمل ولو كان ضئیلا

أو القرار  فیجوز أن یكون القانون أو اللائحة أو القرار، ولا أهمیة لمصدر الاختصاص

 .   )1(التكلیف الكتابي أو الشفهي متى كان صادرا من رئیس مختصالإداري أو 

ویعني به كل موظف یمنح :  لمكلف بإصدار إذن بالدفع أو مكلفا بالتصفیةالموظف ا – 2

هو بمعنى آخر الآمر بالصرف على و  له المنصب الذي یتولاه سلطة إصدار إذن بالدفع

تضى عمله هذا فائدة غیر مشروعة بمق ویأخذ مستوى المؤسسة أو الهیئة التي یعمل بها

 یدخل في هذه الفئة رؤساء مصالح المحاسبة أو المراقبین المالیین .و 

الملغاة من قانون العقوبات كانت  124تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة و     

تقضي بتجریم فعل أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة حتى بعد انتهاء الموظف العمومي من 

وهذا خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ انتهاء تولیه أعمال ، خدمة بأیة طریقة كانتال

حیث یحظر علیه خلال هذه الفترة تلقي فائدة من عملیة من العملیات التي أشرف ، وظیفته

 . )2(علیها أو كانت له سلطة علیها

 . 128ص.، سابق مرجع، زوزو زولیخة -1
 .100ص.، مرجع سابق، بن بشیر وسیلة -2
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 لجریمة الركن الماديیتحقق  :الركن المادي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  -ثانیا

مل من الأعمال التي بقیام الجاني بأخذ أو تلقي فائدة ما من ع، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

أو مكلفا  )1(أو یشرف علیها أو كان فیها آمرا بالدفع بصفته موظفا عمومیایدیرها 

 )3(المزایدات، العقود منبمعنى أن یحصل الجاني على منفعة  35حسب المادة )2(بالتصفیة

ومن المؤسسات التي تدخل في نطاق اختصاصه إعدادها أو ) 5(والمقاولات )4(المناقصات

 .)6(إحالتها أو تنفیذها أو الإشراف علیها 

الفعل المادي أو النشاط  : في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة السلوك الإجرامي – 1

تلقي فائدة من عمل من و  یتمثل في أخذ أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الجرمي في جریمة

كما ، أعمال وظیفته تكون له فیها سلطة الإدارة أو الإشراف سواء كانت الفائدة له أو لغیره

" conserver"هي الاحتفاظ بالفائدة ها باللغة الفرنسیة صورة ثالثة و في نسخت 35أضافت المادة 

لیات التي یحظر فیها أخذ أو تلقي منها وقد عددت العم، والتي لم یرد ذكرها باللغة العربیة

  .)7(المقاولات و  المزایدات المناقصات، فائدة وهي العقود

 .بالصرف الآمر عن صادر الدولة على دین علیه یترتب قانوني تصرف هو:  إذن بالدفع -1
 للشركة الجاریة العملیات جمیع بإنهاء وتسویة، الشركاء قبل منهو الشخص الذي یعین قضائیا أو   :بالتصفیة المكلف -2

 أیادي بین الصافیة الأموال لوضع تمهیدا، دیونها دفعو  حقوقها بإستفاء القانونیة المراكز وتسویة والغیر الشركاء وسائر
 .الشركاء بین الأموال من تبقى ما وقسمة، الشركاء

المتضمن قانون الصفقات  236-10من المرسوم الرئاسي رقم:  33 المادة عرفتها:"les adjudications"  المزایدات -3
 وتشمل ثمنا الأقل العرض یقدم الذي للمتعهد بموجبه الصفقة تمنح الذي الإجراء هي المزایدة" یلي: العمومیة الملغى كما

                                                                                                   ".الجزائري للقانون الخاضعة المؤسسات إلا تخص لاو  العادي النمط من البسیطة العملیات
 یستهدف إجراء هي المناقصة"یلي: كماالملغى  ع.ص.ق من 26 المادة عرفتها: "les soumissions" المناقصات -4

 ".عرض أفضل  یقدم الذي للعارض الصفقة تخصیص مع متنافسین متعهدین عدة من عروض على الحصول
 القیام أو المباني كتشیید  عمل بأداء أحدهما بمقتضاه یتعهد، للطرفین ملزم عقد هي: "Les entreprises " المقاولات -5

 ونص التجاري القانون لأحكام وتخضع المعنویة بالشخصیة تتمتع لا مؤسسات وهي، معین أجر مقابل شيء بصنع
 .منه 02 المادة في المشرع علیها

 ) 2005لجزائر : دار هومة، ( ا، دراسة مقارنة، الحمایة الجزائیة للمال العام، نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي -6
 . 252ص.

سابق  مرجع، التزویر جرائم، الأعمالو  المال، الفساد جرائم، الخاص زائيالج القانون في الوجیز، بوسقیعة أحسن -7
 . 102ص.
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 المزمع الصفقة أو العقد أو المشروع من منفعة على الجاني یحصل كأن : الفائدة أخذ -أ 

 التي الطریقة لاتهم كما، معنویة أو مادیة تكون فقد الفائدة طبیعة ذلك في ولا تهم، إبرامها

 على المزایدة أو المناقصة أو للعقد المرشحین أحد مع الجاني یتفق فقد، الفائدة بها تتحقق

 وأة شرك في أسهم أو مالي مبلغ على الحصول مقابل بها الفائز هو یكون لأن له السعي

 الصفقة أو العقد في المدرجة الأشغال من جزء إنجاز من أقاربه أو أصدقائه أحد تمكین

 معناه فائدة وأخذ، الأشغال فیها تجزأ التي الأشغال إنجاز عقود في عادة الأمر هذا ویحدث

 . )1(بالفائدة علیه تعود التي الأعمال من عمل أو مشروع من نصیب للجاني یكون أن

 سواء التسلیم وقت ولا یهم، بالفعل الفائدة هذه الجاني یتسلم أن معناها  :الفائدة تلقي -ب 

 التسلیم تم وسواء، تنفیذها أثناء أو الفائدة بمناسبتها یتلقى التي العملیة تحضیر أثناء كان

 آخر شخص علیها حصل أو بنفسه علیها حصل سواء أي، لغیره أو الجاني لشخص

 .لحسابه

 الفساد من الوقایة قانون من 35 المادة نص یأت لم الصورة هذه  :بالفائدة الاحتفاظ -ج 

 ثلاثة أدرج قد المشرع أن نجد الفرنسیة باللغة النص باستقراء أنه غیر، ذكرها على ومكافحته

 بالفائدة احتفاظ صورة وجود یعني ما(Conserver) مصطلح وكذلك  ,Reçu, Prisهي مصطلحات

 فیه كان الذي الوقت في علیها الحصول تم قد بها المحتفظ الفائدة تكون أن ویشترط

 مكلفا أو فیها بالدفع بالأمر مكلف أو علیها یشرف التي العملیة أو المقاولة یدیر الموظف

 العمومي الموظف أخذ إذا بالفائدة الاحتفاظ صورة في الجریمة تقوم لا لذلك وتبعا، بالتصفیة

 أو الصفقة أو العقد أو العملیة أو المشروع بإدارة مكلفا فیه یكن لم وقت في تلقاها أو الفائدة

 یوم من حسابه فیبدأ، التقادم حساب بدء تأخیر شأنه من الصورة هذه وتجریم علیها مشرفا

 .إقتراف الجریمة یوم من ولیس المجرم الفعل انتهاء

قانون و  تكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلاميو  الاختلاسو  الرشوة، جرائم الفساد، هنان ملیكة -1
 .148-147ص.، )2010دار الجامعة الجدیدة،  ( القاهرة :، مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة
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 لا بدونه والذي الركن المادي عناصر أحد الفائدة تعتبرالفائدة (محل الجریمة) : – 2

 غیر أو مباشرة بصورة إما معنویة أو مادیة كانت سواء طبیعتها یهم ولا الجریمة تتحقق

   ".كانت أیا فوائد...":بنصها أعلاه 35 المادة نص یؤكده ما وهذا، مباشرة

 المال الجاني بقبض مباشرة تكون فقد، الفائدة دفع بها یتحقق التي الطریقة تهم لا كما  

 لقاء الفائدة تكون قد كما، رخآ شخص وسیط طریق عن أو صوري بعقد تتحقق وقد بنفسه

 .)1(أدائه عن الامتناع أو عمل أداء

 تلقي أي، مشروعة غیر أي، قانونیة غیر بصفة أخذت قد تكون أن الفائدة في یشترطو     

 الفائدة على حصل قد كان إذا أما، الوظیفي منصبه استغلال نتیجة كان الفائدة الموظف

 جرم ولا، ذلك فله القانون یجیزها مشروعة بطریقة الإشراف أو الإداریة لوظیفته مباشرته أثناء

 .علیه

 غیر بصفة الفوائد أخذ جریمة الركن المعنوي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة:-ثالثا

 المعنوي ركنها لقیام یشترط لهذا، الإداري الفساد جرائم من كغیرها عمدیة جریمة هي قانونیة

 . والإرادة العلم بعنصریه الجاني لدى العام الجنائي القصد توافر

 ارتكاب وقت العلم تمام عالما الجاني كان إذا إلا الجریمة تقوم لا :الجریمة بأركان العلم-1

 أو المزایدات أو العقود على الإشراف أو بالإدارة مكلف عام كموظف بصفته الجریمة

 .بالتصفیة مكلف أو بالدفع آذنا أو المقاولات أو المناقصات

 غیر فائدة هي بها یحتفظ أو یأخذها أو یتلقاها التي الفائدة بأن عالما یكون أن یجب كما    

 استطاع لما الوظیفي منصبه لولا أي، الوظیفي منصبه استغلال نتیجة تلقاها مشروعة

 .الفوائد هذه تحصیل

 باختصاصه، عمومي كموظف صفته إلى بالإضافة علم على یكون أن یجب كما   
 . )2(الإجرامي للسلوك المكونة السابقة العملیات بإحدى المتعلق الوظیفي

( مصر : النسر الذهبي ، الطبعة الثانیة، م الرشوةجرائو  جرائم الأموال العامة، أنور العمروسي، أمجد العمروسي -1
 . 218ص.، د.س.ن)، للطباعة

 ) 2000ة : دار النهضة العربیة، ( القاهر ، الطبعة الثانیة، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات، عبد الستار فوزیة -2
 .167ص.

42 
 

                                                             



 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

 إرادة اتجهت إذا إلا للجریمة القانوني البنیان یكتمل لا:الإجرامي السلوك تحقیق إرادة 2-

 على الخاصة المصلحة تحقیق في والمتمثل المجرم السلوك أو الفعل ارتكاب إلى الجاني

 انتفت الأسباب من سبب لأي الإرادة انتفت وإذا، وظیفته باستغلال العامة المصلحة حساب

 .الجریمة معها

 لأي الإرادة مسلوب أو مكرها كان إذا أما، مختارا مدركا الموظف یكون أن بد لا ولهذا    

 لقیام یكفي أنه الفرنسیة النقض محكمة أقرت قدو ، )1( الحالة هذه في القصد ینتفي فإنه سبب

 أخذ في الأخیر هذا ویتمثل، العام الجنائي القصد توافر قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ جریمة

   .)2(قانونیة غیر بصفة فوائد

 الفرع الثاني :

 المقرر لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الجزاء

یمة أخذ فوائد بصفة غبر قانونیة اد جزاء لمرتكبي جر أقر المشرع في قانون مكافحة الفس   

العقاب بالتجریم و  نه لأحكام أخرى تتعلقأین فرض عقوبات على هذا الفعل بالإضافة إلى س

 في حالة اقترانها بظروف إضافیة.

 القانونیة للنصوص بالرجوع لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة : المقررة العقوبات - أولا

 العقوبات بین فرق المشرع أن نجد قانونیة غیر بصورة فوائد أخذ جریمة أحكام تنظم التي

 كافة الجریمة هذه على وتطبق، المعنوي للشخص المقررة وتلك، الطبیعي للشخص المقررة

 .العمومیة الصفقات مجال في إبرام صفقات مشبوهة جریمة على المطبقة الأحكام

 العقوبات تنقسم :المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غبر قانونیة الأصلیة العقوبات -1

 أو العقوبة تشدید ویمكن تكمیلیة عقوبات إلىو  أصلیة عقوبات إلى الطبیعي للشخص المقررة

 . تخفیضها حتى أو منها الإعفاء

 . 151ص.، مرجع سابق، هنان ملیكة -1
 . 191ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -2
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 غیر بصفة فوائد أخذ جریمة مرتكب یعاقب : الطبیعي للشخص المقررة الأصلیة العقوبة -أ

 ألف مائتي من مالیة وبغرامة ) سنوات10( عشرة ) إلى02سنتین( من بالجبس " قانونیة

 . دج 1.000.000 ملیون إلى دج 200.000

 فتنص المعنوي الشخص لعقوبة بالنسبة : المعنوي للشخص المقررة الأصلیة العقوبة -ب

 یتعرض ثحی بشأنها العقوبات قانون أحكام تطبیق على الفساد قانون من 53 المادة

في المادة  المقررة للعقوبات قانونیة غیر بصورة فوائد أخذ بجریمة المدان المعنوي الشخص

 ) مرات05( خمس ) إلى01( مرة من تساوي غرامةي وه العقوبات قانون من مكرر 18

 ما تتراوح غرامة أي الطبیعي الشخص یرتكبها عندما للجریمة المقررة للغرامة الحد الأقصى

 أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة لجریمة جزاء المقرر الأقصى الحد وهو دج 1.000.000بین

 . الأقصى الحد مرات خمس یعادل ما هوو   دج 5.000.000و

 بین المشرع یمیزالمقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة : التكمیلیة العقوبات -2

 للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات عن الطبیعي للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات

 :یلي ما نورد قانونیة غیر بصفة الفوائد أخذ لجریمة وبالنسبة المعنوي 

 أكثر أو بعقوبة الجاني على الحكم یجوز: الطبیعي للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات -أ

 التكمیلیة العقوبات ذات هيو  العقوبات قانون في علیها المنصوص التكمیلیة العقوبات من

 الإشارة سبق ومكافحته التي الفساد من الوقایة قانون بها جاء والتي، الاختیاریةو  الإلزامیة

 .إبرام صفقات مشبوهة جنحة في إلیها

 للشخص المقررة العقوبات المشرع حدد :المعنوي للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات -ب

 فروعها من فرع أو  غلق المؤسسة، المعنوي الشخص حل وهي العقوبات قانون في المعنوي

 سنوات خمس لا تتجاوز لمدة العمومیة الصفقات من الاقصاء سنوات خمس تتجاوز لا لمدة

 تتجاوز لمدة لا نهائیا مباشر غیر أو مباشر بشكل اجتماعي او مهني نشاط مزاولة من المنع

 حكم ونشر تعلیق عنها نتج أو الجریمة ارتكاب في استعمل الشيء مصادرة سنوات خمس
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الاستفادة من  جریمة في الیها الاشارة سبق والتي القضائیة الحراسة تحت الوضع، الإدانة

 سلطة الأعوان العمومیین.

 العقوبات إلى إضافة :قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ بجریمة متعلقة أخرى أحكام-ثانیا 

 بصفة فوائد أخذ جریمة ارتكاب حالة في المشرع حددها التي التكمیلیة لعقوباتاو  الأصلیة

 إلى إضافة، التقادمو  الاشتراكو  بالشروع متعلقة أخرى أحكام المشرع قرر، قانونیة غیر

 . العقاب من المعفیةو  المخففة الأعذارو  العقاب بتشدید المتعلقة الأحكام

وع والاشتراك الخاصة بجریمة أخذ سنتطرق إلى أحكام الشر  الأحكام المتعلقة بالتجریم :-1

 كذا الظروف المشددة المقترنة بهذه الجریمة .فوائد بصفة غیر قانونیة و 

 المشرع یعاقب: قانونیة غیر بصفة فوائدأخذ  جریمة في الاشتراكو  الشروع أحكام -أ

 الأحكام وتطبق، قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ جریمة في والاشتراك الشروع على الجزائري

 الشریك یعاقبالتي تقضي بأن ) 1(العقوبات قانون في علیها المنصوص بالمشاركة المتعلقة

طبقا لما تنص  الشروعوهو نفس الحكم الذي یسري على ، )2(للجریمة المقررة العقوبة بنفس

 مكافحته.و  من قانون الوقایة من الفساد 52الفقرة الثانیة من المادة علیه 

 الحبس عقوبة تشدد : قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ جریمة في المشددة الظروف -ب

 للجریمة المقررة الغرامة وبنفس، ) سنة20( عشرین إلى ) سنوات10( عشر من لتصبح

 یمارس موظفا أو، قاضیا ونیة قان غیر بصفة فوائد أخذ جریمة مرتكب كان إذا، المرتكبة

 شرطة عون أو ضابط وأ الهیئة في عضو أو، عمومیا ضابطا أو، الدولة في علیا وظیفة

 ضبط. أمانة موظف أو، القضائیة الشرطة صلاحیات یمارسون ممن وأ، قضائیة

العقاب بأحكام التقادم والأعذار : تتعلق الأحكام المرتبطة بالأحكام المتعلقة بالعقاب  -2

 المخففة للعقوبة .و  المعفیة

 العقوبة ولا العمومیة الدعوى تتقادم لا: في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  تقادمال -أ

 إلى الجریمة عائدات تحویل تم إذا ما حالة في، قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ لجریمة بالنسبة

 مكافحته.و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  52/01المادة  -1
 المتمم .و  المعدل، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر  44المادة  -2
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 قانون علیها في المنصوص الأحكام تطبق الحالات من ذلك غیر وفي، الوطن خارج

 سنوات ثلاث )03( بمضي الجنح مواد في العمومیة الدعوى تتقادمو  ،)1(الجزائیة الإجراءات

 القرار یصبح الذي التاریخ من سنوات خمس بمضي تتقادم والعقوبة، )2(الجریمة ارتكاب من

  .العقوبة المحكوم بها  مدة بمضي بنفس ما لم تكن جنحة مشددة فتتقادم) 3(نهائي أو الحكم

 حساب بدء تأخیر عنه ینتج بالفائدة الاحتفاظ حالة في فإنه إلیه الإشارة سبق وكما    

 اقتراف یوم من ولیس، الفائدة انقضاء أي المجرم الفعل انتهاء یوم من حسابه فیبدأ، التقادم

 المادة حسب الرشوة صور من صورة أحیانا یأخذ قد هذه الجریمة تكییف أن كما، الجریمة

 من مكرر 612 والمادة مكرر08 المادتین علیها أحكام یطبق، الفساد مكافحة قانون من27

       .التقادم یمسها لا وبالتالي، الجزائیة الإجراءات انونق

 یستفید :قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ جریمةفي  للعقوبة المخففةو  المعفیة الأعذار -ب

 حسب العقوبات بتخفیض أو الإعفاء من قانونیة غیر بصفة فوائد أخذ جریمة مرتكب

 من المعفي العذر من یستفید حیث بالفساد المتعلق القانون في المشرع حددها التي الشروط

 كمصالح المعنیة والجهات القضائیة أو الإداریة السلطات بلغ الذي أو الشریك الفاعل العقوبة

  .ومعرفتهم مرتكبیها عن الكشف على وساعد الجریمة عن، القضائیة الشرطة
 : الثاني مطلبال

 المرتبطة بالصفقات العمومیة الرشوةصور 

 تحت طائلةتقع الوقایة من الفساد ومكافحته عدة أفعال  أورد المشرع الجزائري في قانون    

 كما أولى، عاموذلك حمایة للمال العام بشكل ، )4(التجریم بوصفها أفعالا تشكل جریمة رشوة

 مكافحته .و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  54المادة  -1
 المتمم .و  المعدل، تضمن قانون الإجراءات الجزائیةالم، 155-66من الأمر رقم  08المادة  -2
 المتمم .و  المعدل، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66الأمر رقم من  614/01المادة  -3
وهو المصلحة  تعرف الرشوة على أنها انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظیفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء -4

جریمة الرشوة ، هارون نورة، ب غیر المشروع من الوظیفة العامةتحقیق مصلحة شخصیة وهي الكسالعامة من أجل 
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في ، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في التشریع الجزائري

 .19، ص.02/02/2017، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون
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حمایة خاصة للصفقات العمومیة وذلك بأن أفرد لها نصوص تجرم وتعاقب صور الرشوة 

بذلك فإن هذه الدراسة ستنحصر على تلك الصور المرتبطة بمجال الصفقات و ، التي تطالها

 الفساد. ون سواها من الأفعال المصنفة على أنها رشوة في قانون مكافحةدالعمومیة 
ثر صور الرشوة ارتباطا بموضوع الدراسة هي جریمة الرشوة في مجال نجد أن أك    

الصفقات العمومیة التي أفرد لها المشرع نصا وحكم خاصا في قانون مكافحة الفساد نظرا 

 لأهمیة محل السلوك الإجرامي لهذه الجریمة وتأثیره على الاقتصاد الوطني.

من صور الرشوة التي لها صلة  صورة أخرى من جهة أخرى نجد أن المشرع نص على    

وموظفي المنظمات الدولیة  الصفقات العمومیة وهي رشوة الموظفین العمومیین الأجانب

ومنه سیتم التطرق إلى جریمة الرشوة ، العمومیة فیما یخص الغرض من ارتكاب هذه الجریمة

العمومیین الأجانب وجریمة رشوة الموظفین ، في مجال الصفقات العمومیة في الفرع الأول

 في الفرع الثاني.
 الفرع الأول :

 .جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

ویقصد بها كل تصرف یقوم به الموظف ، )1(یطلق علیها فقها جریمة قبض العمولات    

أجرة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، هأو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیر  العمومي بأن یقبض

بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة ، مهما یكن نوعهاأو منفعة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع  أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو

أو المؤسسات العمومیة  الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

 الإقتصادیة .

                  01-06من القانون  27رع الجنائي هذه الجریمة بموجب المادة عالج المش      

دج  1.000.000بغرامة من و ، سنة 20سنوات إلى  10بقولها: " یعاقب بالحبس من 

 بصفة مباشرة أو غیر، أو لغیرهدج كل موظف عمومي یقبض لنفسه  2.000.000إلى

العدد لة الباحث للدراسات الأكادیمیة مج، مكافحته في مجال الصفقات العمومیة "و  " الوقایة من الفساد، مزیاني فریدة -1
 . 16ص.، باتنة، جامعة الحاج لخضر، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، 2014جوان  01، الثاني
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ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو مهما یكن نوعها بمناسبة تحضی مباشرة أجرة أو منفعة

 لمحلیة أو المؤسسات العمومیة ذاتأو عقدا أو ملحقا باسم الدولة أو الجماعات ا تنفیذ صفقة

 تجاري أو المؤسساتالت العمومیة ذات الطابع الصناعي و المؤسسا أو، الطابع الإداري

 لطرف الآخر الذي یعتبر شریكا فقطوظف فقط دون افهي تجرم الم العمومیة الاقتصادیة "

 لا یأخذ مركز الفاعل الأصلي .و  في الجریمة

من قانون العقوبات قبل  1مكرر 128الجریمة كانت تنص وتعاقب علیها المادة  هذه    

ما یعني أنه من الجائز أو یكون هذا ، والتي كانت لا تشترط صفة معینة في الجاني إلغائها

 .)1(غیر ذي الصفةالأخیر من 

تفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد وما یجدر الإشارة إلیه أنه لا یوجد أثر لهذه الجریمة في الا    

 11في حین أشارت الاتفاقیة الافریقیة لمنع الفساد إلى ما یقترب من ذلك المعنى في المادة 

تكون لازمة لمنع بنصها : " تلتزم الدول الأطراف باتخاذ أي إجراءات أخرى قد  03 بند

 .)2(الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات" 

جریمة الرشوة في مجال أركان جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة :  -أولا

 .الصفقات العمومیة تقوم على ثلاث أركان هي صفة الجاني والركن المادي والقصد الجنائي

 توافرالمشرع یشترط  الصفقات العمومیة : صفة الجاني في جریمة الرشوة في مجال – 1

لاسیما الموظف الذي ، الموظف العمومي بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته صفة

لصالح الدولة أو إحدى المؤسسات ، یجوز له قانونا إبرام أو تنفیذ العقود والصفقات العمومیة

ر الفئات التي أوردتها المادة على غرا) 3( 01-06من القانون  27الواردة في نص المادة 

 .)4(سبق التطرق لها في جریمة إبرام صفقات مشبوهةالقانون التي من نفس  02

 . 223ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
 . 113ص.، مرجع سابق، زوزو زولیخة -2
الملتقى الوطني ، مكافحته "و  " الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في إطار قانون الوقایة من الفساد، دغیش أحمد -3

 . 15ص.، 2013ماي  20، جامعة المدیة، حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، السادس
 من هذه المذكرة . 11 أنظر الصفحة -4
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یتحقق الركن المادي لهذه  لرشوة في مجال الصفقات العمومیة :االركن المادي لجریمة  -2

تحضیر فائدة ) بمناسبة و  أجرة الجریمة بقبض أو محاولة قبض الموظف العمومي عمولة (

باسم الدولة أو إحدى الهیئات ، )1(إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحقو 

 . )2(العناصر الآتي بیانهاوعلیه ینقسم هذا الركن إلى ، لعامالخاضعة للقانون ا

 أعلاه 27 للمادة وفقا:  لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة السلوك الإجرامي –أ 

 في یتمثل العمومیة الصفقات في الرشوة لجریمة المادي للركن المكون الإجرامي السلوك فإن

 :التالین العنصرین أحد

 بمناسبة المنفعة على الحصول أو الأجرة المرتشي الموظف تسلم هو :الأجرة  قبض -1-أ

 أحد أو الدولة باسم ملحق أو عقد أو صفقة تنفیذ أو قصد إبرام مفاوضات إجراء أو تحضیر

 الرشوة مقابل كان وإذا ،قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من27 المادة في الواردة الهیئات

 على المرتشي به یحصل فعل فهو مثلا كالأجرة التسلیم یعني القبض فإن، مادیة طبیعة وذ

  .تكون من اختصاصه التي السلطات ممارسة بنیة الحیازة

 الطبیعة من الرشوة مقابل تحرر إذا وهذا، معنویا أو رمزیا القبض یكون أن یجوز كما    

 العام الموظف یحصل حین متحققا یعتبر القبض فإن وهكذا، منفعة مجرد یكون كأن، المادیة

 منصب في أقاربه حدأ تعیین تم أو أعلى رتبة إلى تم ترقیته لو كما المنفعة على المرتشي

 بصفة غیره أو لنفسه منفعة على حصلو یأ الرشوة العام الموظف یقبض أن ستويی، معین

 فالرشوة الحالة هذه وفي، البرید طریق عن الرشوة مقابل یرسل كأن مباشرة غیر أو مباشرة

  .)3(بها الاحتفاظ وقرر وقبضها العام بها الموظف علم إذا إلا قائمة غیر

 عرض هناك أن المحاولة وتعني، الإجرامي النشاط صور ثاني وهو :القبض محاولة -2-أ

 هذا وقبول، المرتشي للموظف منفعة منح أو أجرة بدفع المصلحة صاحب أو الراشي من

كلیة ، العدد الثالث عشر، مجلة المفكر، " الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر "، خضري حمزة -1
 . 209ص.، بسكرة، العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضرو  الحقوق

الملتقى الوطني حول مكافحة  مداخلة مقدمة في فعالیات، " 01-06" جریمة الرشوة في ظل القانون ، معاشو فطة -2
 .21ص.، 2008، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیةو  تبییض الأموال كلیة الحقوقو  الفساد

 .38ص.، )1988، العربیة النهضة دار ( القاهرة :، الخاص القسم العقوبات قانون شرح، محمد نجیب حسني -3
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 من الذي الغرض یحقق لا قد الراشي والمرتشي بین الاتفاق هذا ولكن الأول عرض الأخیر

 صاحب من على المنفعة حصوله أو للأجرة المرتشي تسلم قبل كشفه یتم كأن تم أجله

    .الأركان باقي اكتملت متى قائمة القبض محاولة صورة في الرشوة جریمة فتكون المصلحة

 الراشي من حیازتها نقل أي، الأجرة تسلیم عملیة تكتمل لا الصورة هذه فينلاحظ أنه     

 تحقیق على الطرفین بین الاتفاق انعقاد رغم المنفعة على المرتشي یحصل ولا المرتشي إلى

 .)1(القبض محاولة أو القبض صورتیه إحدى في الإجرامي السلوك

 على الحصول أو الأجرة تسلیم یتم أن على الاتفاق یتم أن الصورة هذه في یستوي كما    

 معنوي  أو طبیعي كان سواء هو یعینه آخر شخص لحساب أو المرتشي لحساب المنفعة

 الراشي طرف من مباشرة بصورة المنفعة أو الأجرة تسلیم محاولة یتم أن أیضا یستوي كما

 الأجرة دفع خلاله من یمكن آخر إجراء أي أو وسیط طریق عن مباشرة غیر بصورة أو نفسه

  .مثلا كالبرید المنفعة أو

 قیام إلى یؤدي منفعة أو لأجرة القبض محاولة مجرد أن المجال هذا في الإشارة وتجدر    

 العامة الوظیفة نزاهة لحمایة أضمن ذلك لأن الجزائري المشرع فعل وحسنا، التامة الجریمة

 .بها العبث من

 عن الجنحة هذه تتمیز جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة : في المناسبة -ب

 ارتكب التي بسببها المناسبة في، العمومیین الموظَّفین رشوة جنحة أو العادیة الرشوة جنحة

 أي أو عمولة أو أجرا الجنحة مرتكب قبض في المناسبة تلك وتتمثَّل، الجنحة هذه الجاني

 عقد أو صفقة تنفیذ أو إبرام أو مفاوضات إجراء أو تحضیر بمناسبة، مشروعة غیر منفعة

  الإداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات أو المحلیة الجماعات أو، الدولة باسم ملحق أو

 الاقتصادیة العمومیة أو المؤسسات، والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسات أو

المادي عكس ا وجود هذه المناسبة لقیام ركنها إذ أن الرشوة العادیة لم یشترط المشرع فیه

 .  21ص.، مرجع سابق، معاشو فطة -1
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الجنحة  هذه مرتكب ضد الجزاء الجزائري شدد المشرع المناسبة تلك وبسبب، جریمة الحال

 .)1(العمومیین الموظَّفین رشوة جنحة مع بالمقارنة

تجرم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة التي أنها لم  27یعاب على نص المادة     

إنما حصرتها في مجموعة من الهیئات وهي المؤسسات و  تبرمها كل المؤسسات العمومیة

ولكن ، العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ن تخصیص نوع كان من الأفضل النص على تجریم الرشوة في صفقات كل الهیئات دو 

فالصفقات العمومیة التي تبرمها مثلا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الثقافي لا ، معین منها

فهي كذلك تسیر بأموال ، تقل أهمیة وخطورة عن الصفقات التي تبرمها الجماعات المحلیة

 صونها من أي تلاعبات . و  الدولة التي هي أموال عامة وجب الحفاظ علیها

 27 المادة حسب وهو الرشوة مقابل في الإجرامي المحل یتمثل  :الإجرامي النشاط محل -ج

 حولهما ملاحظتین إبداء یمكن وبدایة، نوعهما یكن مهما المنفعة أو الأجرة في یتمثل أعلاه

 :وهما الأهمیة غایة في

 والسلوكات التصرفات تجریمه في المسعى نفس الجزائري المشرع إتباع عدم :الأولى    

 يه بل السلبیة لرشوةا تشبه العمومیة الصفقات في الرشوة أن فرغم، المتشابهة الإجرامیة

 أما بالمزیة عنه عبر السلبیة الرشوة في المقابل أن نلاحظ أننا إلا وفروعها أنواعها إحدى

 .الأجرة أو بالمنفعة عنه فعبر العمومیة الصفقات في الرشوة في المقابل

 بجمیع للإحاطة كافیین وغیر مناسبین غیر والأجرة المنفعة مصطلحي أن هي :الثانیة    

ة... إلخ الهدی، الهبة، كالعطیة بوظیفته الاتجار لقاء المرتشي یتلقاها أن یمكن التي الفوائد

 استعمل لو حبذا وبهذا أعلاه27 المادة في المحدد الرشوة مقابل عن خارجة تعتبر والتي

 هذا لمثل أنسب لأنه السلبیة الرشوة في المستعمل "المزیة" المصطلح نفس الجزائري المشرع

 یتلقاه أن یمكن التي الرشوة صور لكلشامل  مصطلح لكونهو ، الإجرامي السلوك من النوع

 . المرتشي

 . 16ص.، مرجع سابق، أحمد دغیش -1
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 أن یمكن التي المنفعة أو الأجرة طبیعة یحدد لم الجزائري المشرع أن هنا الإشارة وتجدر    

 ذات بوظیفته الاتجار لقاء المرتشي یقبضها التي المنفعة تكون فقد وبهذا للرشوة مقابلا تكون

 كما، دین سداد أو شیكا أو سیارة أو نقود شكل في عینیا تكون قد أي معنوي أو مادي طابع

 .)1(ضمنیة أو صریحة تكون قد والأجرة، مثلا ترقیة على كالحصول معنویا تكون قد

 فعل مثلما مستحقة غیر المنفعة أو الأجرة تكون أن یشترط لم الجزائري المشرع إن    

 قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 25 المادة في العمومي الموظف رشوة لجریمة بالنسبة

 كأن، قانونیة أي مشروعة أو مستحقة منفعة أو لأجرة القبض محاولة أو القبض نفإ ذلكل

 المشرع ندعو فإننا ثم ومن، الجریمة وصف السلوك هذا عن ینفي شهري مرتب تكون

 یحصل التي المنفعة أو الأجرة تكون أن على بالنص النقص هذا تدارك ضرورة إلى الجزائري

 .مستحقة غیر الموظف علیها

 قد العمومیة الصفقات في الرشوة جریمة في الأجرة أو المنفعة یتلقى الذي الشخص إن    

 یستفاد ما وهذا، هو یعینه معنوي أو طبیعي شخص أو نفسه المرتشي العام الموظف یكون

 أو یقبض عمومي موظف كل:"من الفساد ومكافحته قانون الوقایة من 27 المادة نص من

 أن الأصل كان وإذا..." مباشرة غیر أو مباشرة بصفة لغیره أو لنفسه یقبض أن یحاول

 یكون كأن غیره منها یستفید أن الممكن من فإنه لنفسه الأجرة أو الفائدة من الجاني یستفید

عاما أو  معنوي أو طبیعي كان یعینه سواء آخر شخص أي أو زوجه، فروعه، أصوله من

 صلة توجد ولكن (المرتشي) الجاني یعینه لم آخر شخص تسلمها وإن وحتى بلخاصا 

 )2(المرتشي حق في تقوم الجریمة فإن علیها یعترض لم بأن وأقرهار الأخی هذا وعلم بینهما

 .تنتفي الجریمة نإف یقرها ولم بها علم أو الجاني بها یعلم لم إذا أما

لقیام الركن المعنوي  :العمومیة الصفقاتمجال  في الرشوة جریمةل المعنوي الركن -3

لجریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة یجب توافر القصد الجنائي بشقه لدى 

 المتمثل في: و  الموظف العمومي المرتشي

 .132ص.، مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن -1
 نفسه.مرجع ال -2
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 أو الرشوة جریمة تعد: الجنائي العام لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالقصد -أ

 .والإرادة العلم على تقوم التيعمدیة ال الجرائم من العمومیة الصفقات في العمولات قبض

 أي بالوظیفة متاجرة هو به یقوم ما بأن الموظف یعلم أن یجب:بالسلوك المجرم العلم -1-أ

 )1(عنه الرشوة جریمة إنتفت علمه إنتفى إذ سلعة لأنه كأي وظیفته في ویشتري یبیع أنه

 ممن أو عاما وكونه موظفا صفته الخاصة على المرتشي الموظف علم ینصب أن وینبغي

 .)2(العام الموظف حكم في هم

 نظیر وأنه إلیه یقدم الذي المقابل إلى المرتشي الموظف علم ینصرف أن ینبغي كما    

 وبین بینهما إرتباط بقیام یعلم لا لكنه المزیة بوجود یعلم فقد به الذي یقوم الوظیفي العمل

  .الرشوة جریمة تتحقق العلم ذلك فیها التي یتوافر اللحظة ومن، الوظیفي العمل

 یجب وإنما، الرشوة جریمة لقیام وحده العلم توافر یكفي لا: إتیان السلوك المجرم إرادة -2-أ

 .)3(الجریمة مادیات یشكل الذي الإجرامي السلوك تحقیق إلى المرتشي إرادة تتجه أن

 الطلب أو الأخذ أو القبول إلى الجاني إرادة نصرافا أیضا الجنائي القصد ویتطلب    

 انصراف فیها یثبت لا التي الحالات جمیع في الإجرامي القصد ینتفي المخالفة وبمفهوم

 الصفقات مجال في الرشوة جریمة في الجنائي القصد یقوم لذلك، الفعل إرتكاب إلى الإرادة

 بمبادئ الإخلال إلى إرادته إتجاه وكذا جریمة فعله یشكل بأن الجاني علم بمجرد العمومیة

 .مشروعة وغیر مبررة غیر بأنها علمه الفائدة مع أو الأجرة قبضهو  العمومیة الصفقات سیر

: یتمثل القصد القصد الجنائي الخاص لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  -ب

 الموظف إتجار نیة في الجنائي الخاص في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

 یتوافر أن یجب نماإ و ، فقط العام القصد توافر لقیامها یكفي لا الرشوةف، الوظیفة بأعمال العام

( لبنان: منشورات الحلبي ، من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، تبییض الأموالو  الرشوة، بیضون فادیا قاسم -1
 . 44ص.، ) 2008،الحقوقیة

 .62ص.، سابقمرجع ، هنان ملیكة -2
( الاسكندریة : دار المطبوعات ، الجرائم المضرة  بالمصلحة العامة، قانون العقوبات الخاص، فتوح عبد االله الشاذلي -3

 . 97ص.، ) 2009، الجامعیة
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 بالصفقات المتعلقة الأحكام مخالفة في الجاني لدى النیة توافر أي، الخاص القصد معه

 .العمومیة

 یمكن كما، وملابساتها قضیة كل ظروف من القاضي یستخلصه أن یمكن هنا القصد    

 الشهود،الكتابة ذلك في بما الإثبات وسائل بكافة أي العامة للقواعد وفقا القصد بالرشوة إثبات

 .)1(القرائنو 

 هذا الأخیر تحدید أن إلا القاضي اقتناع إلى خاصا طریقا یرسم لم القانون أن ورغم    

 وجود عدم من للتأكد العلیا المحكمة لرقابة تخضع قانونیة كفكرة الجنائي القصد لفكرة

 .إلیها توصل التي لنتائجاو  القاضي أثبتها التي الوقائع بین تعارض

 أن الحكم قضاة على یجب أنه فیه جاءالعلیا  المحكمة عن قرار صدر الصدد هذا في    

 للمحكمة یتسنى حتى الجریمة أركان كل الرشوة بجریمة المتهم بإدانة حكمهم في یستظهروا

 الجعالة ماهیة ولا، الراشي هو من یبین لا الذي القرار لأن ذلك، القانون صحة مراقبة العلیا

 یعتبر ذلك مقابل المرتشي به قام الذي العمل نوع یبین ولا تلقاها أو طلبها التي الهبة أو

 .)2(النقض ویستوجب التسبیب ناقص

 أن یضمن لكي الرشوة جریمة في للفصل یتصدى الذي القاضي على یجب فإنه لهذا    

 المكونة العناصر كافة ومناقشة ذكر یراعى أن، كافیا تسبیبا ومسببا عادلا حكما حكمه یكون

 بصفة تعلق ما أو، المعنوي العنصر أو المادي بالعنصر منها تعلق ما سواء، الجریمة لهذه

 وجوب إلى بالإضافة عامة بخدمة مكلف أو موظف أو قاضي أنه ثبوت حیث من المتهم

 موضوع الشيء بیان وجوب إضافة إلى، وجد إن الوسیطكذا و  المرتشيو  الراشي هو من بیان

 .وطبیعته الرشوة

 النصوص باستقراء :العمومیة الصفقات مجال في الرشوة لجریمة المقررالجزاء  -ثانیا

 فرق المشرع نجد أن العمومیة الصفقات من العمولات قبض جریمة أحكام تنظم التي القانونیة

 . 45ص.، مرجع سابق، بیضون فادیا قاسم -1
ئم جرا، سعد عبد العزیز، نقلا عن 27/10/1987، قرار بتاریخ : 47745المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، طعن رقم: -2

 .42)، ص. 2007للنشر والتوزیع،  ( الجزائر : دار هومة، طبعة الرابعة، الخاصة الاعتداء على الأموال العامة 
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 نتطرق إلیه ما وهو المعنوي للشخص المقررة وتلك الطبیعي للشخص المقررة العقوبات بین

 .تباعا

نص المشرع الجزائري العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة : -1

ة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات على توقیع عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة بالنسب

 العمومیة.

 العقوبات تنقسم المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة : الأصلیة العقوبات-أ

 أو العقوبة تشدید ویمكن تكمیلیة عقوبات والى أصلیة عقوبات إلى الطبیعي للشخص المقررة

 .تخفیضها حتى أو منها الإعفاء

 مكافحة قانون من 27 المادة تعاقب :الطبیعي للشخص المقررة الأصلیة العقوبة-1-أ

 إلى سنوات(10) منس بالحب العمومیة الصفقات من العمولات قبض جریمة على الفساد

 .دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من غرامةو ، سنة (20)

كما سبق الإشارة إلیه فإن الشخص  :المعنوي للشخص المقررة الأصلیة العقوبة- 2-أ

فحته هو الشخص المعنوي الخاص دون المعنوي المقصود في قانون الوقایة من الفساد ومكا

الإضافة أن هذه الجریمة من جرائم ب، العام المستثنى بموجب القانون من المسؤولیة الجزائیة

ه هذهو الراشي عن دون الطرف الآخر و  ذوي الصفة والمشرع عاقب الموظف العمومي فقط

هذه كن تصور معاقبة الشخص المعنوي عن بذلك فلا یمو ، الجریمة بصفته فاعلا أصلیا

فإن ى قانون العقوبات بالرجوع إلو  الجریمة إلا بصفته شریكا فیها دون صفة الفاعل الأصلي

 .  30الشریك یعاقب بنفس عقوبة مرتكب الجریمة حسب المادة 

 الجریمة أن تثبت أن العامة النیابة فعلى الشخص المعنوي إلى التهمة إسناد یمكن حتى    

هو الممثل الشرعي  الشخص هذا نأو ، بذاته معین طبیعي شخص طرف من ارتكبت قد

 بإسنادها تسمح الجریمة ظلها في ارتكبت التي والملابسات الظروف نأو ، المعنوي بالشخص

 لأنها ارتكبت لمصلحته. المعنوي الشخص إلى
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 العمومیة الصفقات من العمولات قبض بجریمة المدان المعنوي الشخص یتعرض    

 (01 ) مرة من تساوي غرامة :وهي العقوبات قانون من مكرر18 المادة في المقررة للعقوبات

 الشخص یرتكبها عندما للجریمة المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات ( 05 ) خمس إلى

 لجریمة جزاء المقرر الأقصى الحد وهو دج 2.000.000 بین ما تتراوح غرامة أي الطبیعي

 الحد مرات خمس یعادل ما وهو دج 10.000.000و في الصفقات العمومیة الرشوة

 .)1(الأقصى

 المشرع یمیز:المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  التكمیلیة العقوبات -ب

 للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات عن الطبیعي للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات بین

 .المعنوي

 حالة في أنه على المشرع ینص :الطبیعي للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات-1-ب

 القضائیة الجهة یمكن، القانون هذا في علیها المنصوص الجرائم من أكثر أو بجریمة الإدانة

 قانون في علیها المنصوص التكمیلیة العقوبات من أكثر أو بعقوبة الجاني تعاقب أن

 الوقایة قانون بها جاء والتي، الاختیاریةو  الإلزامیة التكمیلیة العقوبات ذات وهي، العقوبات

 . )2( إبرام صفقات مشبوهة جنحة في إلیها الإشارة سبق التي ومكافحته الفساد من

 المقررة العقوبات المشرع حدد :المعنوي للشخص المقررة التكمیلیة العقوبات -1-ب

 فرع أو المؤسسة لقغ، المعنوي الشخص حل :وهي العقوبات قانون في المعنوي للشخص

 تتجاوز لمدة لا العمومیة الصفقات من لاقصاءاسنوات  خمس تتجاوز لا لمدة فروعها من

 نهائیا مباشر غیر وأ مباشر بشكل اجتماعي وأ مهني نشاط مزاولة من المنع، سنوات خمس

 نتج وأ الجریمة ارتكاب في استعمل الشيء الذي مصادرة، سنوات تتجاوز خمس لا لمدة

 .)3(القضائیة الحراسة تحت الوضعو  الادانة حكم ونشر تعلیق، عنها

               الملتقى الوطنيمداخلة مقدمة في فعالیات ، " جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة "، عبوب زهیرة -1
 . 14ص.، 2013ماي  20، جامعة المدیة، حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالسادس، 

مذكرة ماجستیر في ، مكافحتهو  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06جریمة الرشوة في ظل القانون ، بوعزة نضیرة -2
 . 13ص.، 2008، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق، فرع قانون السوق، القانون

 . 123ص.، مرجع سابق، زوزو زولیخة -3
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 العقوبات إلى إضافة :العمومیة الصفقات في مجال الرشوة بجریمة متعلقة أخرى أحكام -2

 من العمولات قبض جریمة ارتكاب حالة في المشرع حددها التي التكمیلیة لعقوباتاو  الأصلیة

 إلى إضافة، التقادمو  والإشتراك بالشروع متعلقة أخرى أحكام المشرع قرر، العمومیة الصفقات

 .العقاب من والمعفیة المخففة الأعذارو   العقاب بتشدید المتعلقة الأحكام

 العمومیةشروع في جریمة الرشوة في الصفقات :وتشمل قواعد ال الأحكام المتعلقة بالتجریم-أ

 قانونا .ضافة إلى الظروف المشددة المقررة كذا ما تعلق بالاشتراك في هذه الجریمة بالإو 

 یعاقب :العمومیة الصفقات في مجال الرشوة جریمة في الإشتراكو  الشروع أحكام -1-أ

 وتطبق، العمومیة الصفقات من العمولات قبض جریمة في الإشتراكو  الشروع على المشرع

 إرتكاب في الشروع أما، العقوبات قانون في علیها المنصوص بالمشاركة المتعلقة الأحكام

  .نفسها للجریمة المقررة العقوبة بمثل مرتكبه المشرع فیعاقب الرشوة جریمة

 في فیبدأ، فعلا الجریمة تنفیذ إلى الجاني إرادة فیها تنصرف التي المرحلة هو الشروع    

 تلي التي المرحلة وهو، فیها الجاني لإرادة دخل لا لأسباب تتم لا ولكنها، المادي الركن تنفیذ

 القانون. في صریح نص على بناءا علیه معاقب وهو، الجریمة إرتكاب على والعزم التفكیر

 .)1(للجریمة المقررة العقوبة بنفس الجنحة في الشریك فیعاقب الإشتراك أما    

 عقوبة تشدد :العمومیة الصفقات الرشوة في مجال جریمة في المشددة الظروف-2-أ

 إلى سنوات ( 10 ) عشر من لتصبحالحبس حسب الأحكام العامة لقانون مكافحة الفساد 

 قبض جریمة مرتكب كان إذا، المرتكبة للجریمة المقررة الغرامة نفسوب، سنة ( 20 ) عشرین

 ضابطا أو، الدولة في علیا وظیفة یمارس موظفا أو، قاضیا العمومیة الصفقات من العمولات

 یمارسون ممن أو، قضائیة شرطة عون أو ضابط أو، الهیئة في عضو أو، عمومیا

الجریمة من وبذلك فلا تعتبر هذه ، )2(ضبط أمانة موظف أو، القضائیة الشرطة صلاحیات

بها هذا ن توفرت الصفة التي یثار أو یفعل الجرائم التي یوجد فیها ظرف تشدید حتى وإ 

 .94ص.، مرجع سابق، الوجیز في شرح القانون الجزائي العام، بوسقیعة أحسن -1
 مكافحته .و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم  48المادة  -2
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من كل لظة وذلك حمایة للصفقة العمومیة مغلأن العقوبة ذاتها عقوبة مشددة و ، الظرف

 التلاعبات والتجاوزات غیر المشروعة . 

اعد المتعلقة بالأعذار المعفیة : تتمثل هذه الأحكام في القو  الأحكام المتعلقة بالعقاب -ب

العقوبة كذا أحكام تقادم الجریمة و و  حتهمكافة حسب قانون الوقایة من الفساد و المخففة للعقوبو 

 حسب القواعد العامة. 

 حالة نص المشرع أنه في:العمومیة الصفقات الرشوة في مجال جریمة في التقادم-1-ب

 لكافة جرائم الفساد فإن الدعوى بالنسبة الوطن خارج إلى الجرمیة العائدات تحویل تم إذا ما

 علیها المنصوص الأحكام تطبق، الحالات من ذلك وفي غیرن تتقادما العمومیة والعقوبة لا

  .الجزائیة الإجراءات قانون في

 غیرها منوة عن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نلاحظ خصوصیة جریمة الرش    

 بین بقیة الجرائم فيو  بینها الاختلاف أین یكمن 01-06بها القانون  جرائم الفساد التي جاء

 )1( 04-14رقم  القانون الجزائیة الإجراءات قانون تعدیل بموجب المستحدثة مكرر 08المادة

 منو فإننا نجدها تنص على أن جریمة الرشوة غیر قابلة للتقادم   10/11/2004في  المؤرخ

 فإن وبذلك ثم كافة صور هذه الجریمة بما فیها جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

 المتحصلات الإجرامیة داخل الترابهذه الجریمة غیر قابلة للتقادم إطلاقا حتى ولو ظلت 

 الوطني .

 نجدها الجزائیة جراءاتالإ قانون من مكرر612 المادة فإن أیضا بالإضافة إلى ذلك    

 وبذلك، بالرشوة المتعلقة والجنح الجنایات في بها المحكوم العقوبات تتقادم لا هأن على تنص

  .)2(للتقادم قابلة غیر عقوبات بها المنطوق العقوبات تعد

، المتعلق بقانون الإجراءات 155-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 10/11/2004، المؤرخ في 14-04قانون رقم : -1
 .10/11/2004، مؤرخة في 71الجزائیة، ج.ر، عدد

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06" جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة في ظل القانون رقم ، جلایلة دلیلة -2
مداخلة مقدمة في فعالیات الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال ، "مكافحته و 

 .10ص.، 2013ماي  20، جامعة المدیة، العام
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 مكرر من قانون 612ومكرر  08واد نستخلص من خلال ما سبق أن هذه أحكام الم    

 مجال الصفقات العمومیة بما أنها العمولات فيعلى جریمة قبض  الإجراءات الجزائیة تنطبق

 من قانون مكافحة الفساد. 27تعتبر صورة من صور الرشوة العامة طبقا للمادة 

 یستفید :العمومیة الصفقات الرشوة في مجال لجریمة المخففةو  المعفیة الأعذار -2-ب

 العقوبات بتخفیض أو الإعفاء من العمومیة الصفقات من العمولات قبض جریمة مرتكب

 .بالفساد المتعلق القانون في المشرع حددها التي الشروط حسب

 الإداریة السلطات بلغ الذي الشریك أو الفاعل العقوبة من المعفي العذر من یستفید حیث    

 على الجریمة وساعد عن، القضائیة الشرطة كمصالح المعنیة الجهاتأو  القضائیة أو

 قبل أي المتابعة إجراءات مباشرة قبل التبلیغ یتم أن ویشترط، ومعرفتهم مرتكبیها عن الكشف

 التحریات ملف في العامة النیابة تصرف قبل آخر بمعنى أو، العمومیة الدعوى تحریك

 الأولیة.

 مباشرة بعد، ساعد الذي الشریك أو الفاعل النصف إلى العقوبة تخفیض من ویستفید    

 ارتكاب في الضالعین الأشخاص من أكثر أو شخص على القبض في المتابعة إجراءات

 الطعن طرق تستنفذ أن إلى مفتوحة تظل المتابعة إجراءات مباشرة بعد ما مرحلةو ، الجریمة

 في بغایته مرتبط أنه، العقوبة وتخفیض المعفیة للأعذار المشرع وضع من الحكمة فتظهر

 .)1(العامة المصلحة تحقیق

 الفرع الثاني :

 موظفي المنظمات الدولیة العمومیةو  العمومیین الأجانب جریمة رشوة الموظفین

 إلى الموظفین العمومیین الوطنیینالدولیین فة الموظفین العمومیین الأجانب و تعتبر إضا    

 انعكاسا للتطور الحاصل في، رشوةحیث إمكانیة مساءلتهم عما یرتكبونه من جرائم ال من

هذا  ت بین المؤسسات الدولیة والدولوالمعاملاالعصر الحدیث من تشابك وتداخل العلاقات 

من  تزال لحد الیوم تنشئ صورا عدیدة لا  من جانب آخر فإن العولمة كظاهرةو ، من جانب

 . 11ص.، مرجع سابق، جلایلة دلیلة -1
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من  الأمر الذي یستدعي ضرورة حمایته صور التعاون الاقتصادي في مجالات التنمیة وهو

 كل صور الاستغلال والإتجار به.

 لكنو ، اشرة بالصفقات العمومیةلیس بصفتها مرتبطة بصفة مب سیتم تناول هذه الجریمة    

رة من صور المساس بمبادئ الصفقات ن المشرع قد أورد في الغرض من هذه الجریمة صو لأ

إلى رغم أنه استدرك ذلك وعمم الغرض  هي الحصول أو المحافظة على صفقةو ، العمومیة

 غیرها.أي امتیاز غیر مستحق ذي صلة بالتجارة الدولیة أو ب

 الغرض منها الحصول على صفقةلذلك فإننا سندرس هذه الجریمة من جانب ما إذا كان     

 علما أنها یمكن أن ترتكب خارج مجال الصفقات.، دون باقي الحالات و المحافظة علیهاأ

على هذه الجریمة  01-06ون من القان 28وقد نص علیها المشرع بموجب المادة     

أما ، 28/01لرشوة السلبیة في المادة حیث نص على ا، )1(والسلبیة بصورتیها الإیجابیة

على ص التي تنو  الفقرة الثانیة من نفس المادةفنص وعاقب علیها بموجب الرشوة الإیجابیة 

 أنه :" یعاقب بـ.... 

غیر مستحقة  كل من وعد موظفا عمومیا أجنبیا أو موظفا في منظمة دولیة عمومیة بمزیة-

سواء كان ذلك لصالح ، غیر مباشر بشكل مباشر أو، أو منحه إیاهاأو عرضها علیه 

كي یقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر ل

حیث اعتبر الفعل الذي یقع  فمنها من أخذ بنظام وحدة الجریمةالرشوة،  لتشریعیة في نظرتها لجریمةاختلفت الأنظمة ا -1
أما ، أما فعل الراشي فهو عبارة عن اشتراك فیها، من الموظف العمومي هو الفعل الأصلي الذي تقوم به هذه الجریمة

في حین أن أو ازدواجیة الرشوة، هو نظام ثنائیة ام بین جریمتي الراشي والمرتشي و البعض الآخر فأخذ بنظام الفصل الت
تسمى جریمة ف، والعقاب د فصل بین الجریمتین وهذا ما یسمح باستقلالها من حیث المسؤولیةالمشرع الجزائري فق
حیث أن الرشوة عبارة عن اتفاق بین  سلبیةي جریمة الراشي بالرشوة الوالجریمة الثانیة وه، لإیجابیةالمرتشي بالرشوة ا

و عمل إداري أو أل بالتدخل لإصدار قرار على قیام الأو ، الموظف أو عضو الإدارة وبین صاحب الحاجة وهو الراشي
من  25" قراءة في أحكام المادة ، براهیمي حنان، الامتناع عن القیام به مقابل منحة یقدمها له صاحب الحاجة

 2009، سبتمبرمجلة الاجتهاد القضائي العدد الخامس، مكافحته "و  المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06القانون 
 مرجع سابق، نحال كوسیلة، قرمیط أسامة ؛140، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص.العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق

 . 17ص.
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أي وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو ، الامتناع عن أداء عمل من واجباته

 بالتجارة الدولیة أو بغیرها .امتیاز غیر مستحق ذي صلة 

یطلب أو یقبل مزیة غیر ، كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولیة عمومیة-

 سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مستحقة

 لكي یقو بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته ".

ع جرم كل من الموظف عمومي وصاحب أن المشر  28 الملاحظ من نص المادة    

ن العمومیین المنصوص علیها بموجب المصلحة بهذه الجریمة كما فعل مع رشوة الموظفی

تنطبق على  28الثانیة من المادة  ویتضح من ذلك أن الفقرة، من نفس القانون 25المادة 

جنبي الذي یقبل أو یطلب الأالموظف العمومي التي تعاقب و  25الرشوة الإیجابیة في المادة 

المتعلقة بتجریم سلوك  أما فیما یتعلق بالفقرة الأولى، مزیة من أجل الاتجار بأعمال وظیفته

لرشوة السلبیة في خاصیة الغرض من صاحب المصلحة أو الراشي فیمكن تمییزها عن ا

رشوة على غرض معین لقیام جریمة ال 25الجریمة أین نص المشرع  وعلى خلاف المادة 

والمتمثل في الحصول على صفقة أو  السلبیة المتعلقة بالموظفین العمومیین الأجانب

 المحافظة علیها أو أي امتیاز غیر مستحق له صلة بالتجارة الدولیة .

وربیة التي أخذت باتفاقیة منظمة بهذا یكون المشرع الجزائري قد خالف التشریعات الأ    

إذ اقتصرت ، ت التجاریة الدولیةمكافحة الرشوة في المعاملاالتنمیة الاقتصادیة لالتعاون و 

لمعاملات الدولیة فقط دون الرشوة أغلب هذه التشریعات على تجریم الرشوة السلبیة في ا

خرى إذ قام هذا الأخیر بحصر مجال وخالف المشرع الفرنسي من ناحیة أ، )1(الإیجابیة 

دولیة أخرى عكس المشرع الجزائري  معاملة التجریم في التجارة الدولیة ولم یوسعه إلى أي

 .)2(بذلك وسع في مجال التجریم و  الذي وسع من غرض هذه الجریمة

، البرازیل، بلغاریا، التشیلي الدول الخمس غیر الأعضاء ( الارجنتینو  OECDقامت الدول الأعضاء في منظمة   -1
التنمیة الاقتصادیة لمكافحة الرشوة في و  التعاون بتبني هذه الاتفاقیة منظمة 1997نوفمبر  21في ) جمهوریة السلوفاك 

 . 1999دخلت حیز التطبیق في فیفري و  1997مارس  17تم التوقیع علیها في ، و المعاملات التجاریة الدولیة
مجلة الاجتهاد ، " 01-06" صور الرشوة في القطاع العمومي المستحدثة بالقانون رقم ، بن الصدیق رمزي  -2

 .   260ص.، 08عدد ، 2015الاجتماعیة جوان و  یةللدراسات القانون
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یجابیة التي لا تخرج عن القواعد لذلك فإنه سیتم التطرق إلى الرشوة السلبیة دون الإ    

جهة جریمة ولا من لا من حیث أحكام التجریم وأركان ال)1(العامة لرشوة الموظفین العمومیین

یشترط أین ، إلا في صفة القائم بالفعل لا تختلف عنهاحیث ، وف المقترنة بهالظر و  العقاب

دولیة ف العمومي الأجنبي أو موظف منظمة المشرع أن یكون الجاني یحمل وصف الموظ

النص یها في عمومیة خلافا للصفة المشترطة لقیام جریمة الرشوة الإیجابیة المنصوص عل

بمجال على هذه الأفعال في حالة مساسها  وسیتم التركیز، )2(م وهي الموظف العموميالعا

 الصفقات العمومیة دون غیره من المجالات .

موظفي المنظمات و  أركان جریمة الرشوة السلبیة للموظفین العمومیین الأجانب –أولا 

على عدة أركان والمتمثلة عمومیین الأجانب تقوم جریمة رشوة الموظفین الالدولیة العمومیة :

 .والركن المادي وكذا الركن المعنوي، في صفة أطرافها

ین الأجانب للموظفین العمومی یةجریمة الرشوة السلبصفة أطراف الرشوة السلبیة : -1

ة موظفي المنظمات الدولیة العمومیة تبرز فیه صفة أطراف هذه الجریمة خاصة صفو 

 خاصا في الجریمة. المخاطب بالمزیة التي تعتبر عنصرا

اني على خلاف الرشوة الإیجابیة : لم یشترط المشرع صفة معینة في الج صفة الجاني-أ

أو معنویا یقوم بعرض أو منح أو  إنما أدخل في دائرة العقاب أي شخص سواء كان طبیعیاو 

جل القیام أو الامتناع عن عمل من لوعد بمزیة غیر مستحقة لموظف عمومي أجنبي من أا

 ل وظائفه.أعما

 01-06من القانون  02إلى المادة  : بالرجوع صفة المخاطب بالمزیة غیر المستحقة -ب

 في فقرتها "ج" نجدها تعرف الموظف العمومي الأجنبي على أنه : " كل شخص یشغل

من القانون  25/02المعاقب علیها بموجب المادة و  جریمة رشوة الموظفین العمومیین الإیجابیة هي الجریمة المنصوص -1
حیث تنص على معاقبة الموظف العمومي الذي یقبل أو ، من قانون العقوبات 127و 126التي ألغت المادة و  06-01

ذلك بالقیام بعمل أو الامتناع و  زیة غیر مستحقة  له أو لشخص أو كیان آخر من أجل الاتجار بأعمال وظیفتهیطلب م
ذلك من أجل حصول الراشي أو صاحب المصلحة على منفعة غیر مستحقة جراء و  عن عمل من واجباته الوظیفیة

 الفعل الذي قام به الموظف العمومي .
 .من هذه المذكرة 11هو المفهوم المبین في الصفحة و  /ب 02ما جاءت به المادة  المقصود بالموظف العمومي هو - 2
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واء كان معینا أو منتخبا  منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي س

أو بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة ، یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبيكل شخص و 

 مؤسسة عمومیة ".

ه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة وینطبق هذا التعریف على الموظف العمومي كما عرفت    

من الاتفاقیة بأنه : " كل  02یستخلص مما نصت علیه الفقرة "ج" من المادة الفساد و 

هم الكیانات الدولیة و  الهیئاتو  اتولي " وبالتالي فكل العاملین في المنظممستخدم مدني د

 من قبیل الموظفین الدولیین .

لیس و  فإن المشرع تحدث عن الموظف، فیما یخص موظف مؤسسة دولیة عمومیةو     

نه : " كل مستخدم دولي أو كل شخص /د على أ02قد عرفته المادة الموظف العمومي و 

ا " والمقصود بالمنظمات الدولیة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنهتأذن له مؤسسة 

 المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة للتجمعات الدولیة الجهویة ".، العمومیة

الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات -2

مستحقة بمزیة غیر  الأجنبيلموظف العمومي هذا الركن بوعد ایتحقق الدولیة العمومیة : 

أداء عمل الأخیر بسلوك إیجابي المتمثل في  أو عرضها علیه أو منحها له مقابل قیام هذا

علیه و ، و الاحتفاظ بصفقةمن أعمال وظیفته أو الامتناع عن هذا العمل بغرض الحصول أ

 بیانها :فالركن المادي یتكون من عناصر التي سیتم 

:یتحقق هذا السلوك السلوك الإجرامي في جریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب-أ
أو عرضها أو ، عد بمزیةوهي الو  28/01المادة في باستعمال إحدى الوسائل المذكورة 

حریض الموظف العمومي یشترط أن یكون هذا العرض جدیا والغرض منه تلذا ، منحها
جباته الوظیفیة ویكون محددا وبهذا یعد راشیا الشخص الذي بادر الإخلال بواالأجنبي على 

ولا یعفى من ، بعرض المزیة أو إعطائها للموظف لحمله على أداء عمل من أعمال وظیفته
العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتكاب الجریمة بالإكراه وصور السلوك الإجرامي لهذه 

 : )1(الجریمة تتمثل في

 .147ص.، مرجع سابق، هارون نورة -1

63 
 

                                                             



 الأول:                                                 الحمایة الموضوعیة للصفقة العمومیة  الفصل
 

: هو تعبیر صریح یصدره الراشي بإرادته الحرة  غیر المستحقة الوعد بالمزیة -1-أ

ویجب أن یكون ، للموظف العمومي الأجنبي وموظف منظمة دولیة عمومیة بمنحه مزیة

كما یجب أن یكون ، الغرض منه هو تحریض الموظف على الاتجار بوظیفتهو  الوعد جدیا

 مباشرا أو غیر مباشر.، محددا

: یشترط كذلك في العرض أن یكون جدیا ومحددا  ستحقةعرض المزیة غیر الم -2-أ

ویمكن أن یكیف العرض على أساس أنه إیجاب ، سواء كان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

ینتظر القبول من طرف الموظف العمومي أي أنه في هذه المرحلة یكون هذا الأخیر غیر 

الراشي ینوي تنفیذ ما عرضه أو ولا یهم أن یكون ، مستلم بعد للمزیة ولم یتحصل على الفائدة

 .)1(كما لا عبرة بالباعث الذي دفع الراشي إلى عرض الرشوة  ، لم ینفذه

ویمكن أن تكیف هذه ، یقصد به التسلیم الفوري للمزیة: و  منح المزیة غیر المستحقة -3-أ

بالتوافق  الإرادتینأي نتصور هذه الحالة بعد تطابق ، الصورة على أنها لاحقة على العرض

 طرف الموظف العمومي المرتشي بقبول منوجود وعد أو عرض من طرف الراشي و  إلى

المرتشي في آن واحد رغم كلا الجریمتین أي جریمة الراشي و  هنا یتم استلام المزیة فتقومو 

 .)2(استقلالهما عن بعضهما البعض

في هذا الصدد لا یهم أن  : محل جریمة الرشوة السلبیة للموظفین العمومیین الأجانب -ب

فقد یكون الموعود بها شخصا  یكون الموظف العمومي هو المستفید الأصلي من هذه المزیة

 آخر.

: الأصل أن یكون الموظف العمومي الأجنبي المقصود هو  المستفید من المزیة -1-ب

یكون  ولكن من المحتمل أن، د بها أو المعروضة أو الممنوحةالمستفید من المزیة الموعو 

المستفید شخصا آخر غیر الموظف المقصود  وقد یكون هذا الشخص طبیعیا أو معنویا فردا 

 أو كیانا .

 .150ص.سابق،  مرجعهارون نورة،  -1
تخصص القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، مسكین عبد الرحمان -2

 .20ص.، 2014/2015، سعیدة، جامعة الطاهر مولاي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجنائیةالجنائي والعلوم 
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: یتمثل الغرض من منح المزیة حمل الموظف على أداء العمل الغرض من المزیة  -2-ب

ذلك بغرض الحصول على صفقة أو اء العمل الذي یكون من واجباته و أو الامتناع عن أد

 .)1(بها أو أي امتیاز غیر مستحق له صلة بالتجارة الدولیة أو بغیرهاالاحتفاظ 

: یجرم الفعل سواء أدى النتیجة الإجرامیة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب –ج 

فعل الارتشاء إلى النتیجة المرجوة أو لم یؤد ولا یهم أیضا إن كانت المیزات المستهدفة من 

شخص آخر غیر المرتشي إذن هنا لیس من الضروري وجود نص طبیعتها أن یستفید منها 

جریمة تامة  أنهانص علیها على یعاقب الشروع لأن المشرع  عاقب على أفعال الشروع و 

 . )2(قائمة بذاتهاو 

:یشترط القانون لقیام هذا  الركن المعنوي لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب-3

الخاصة بالموظفین العمومیین الأجانب توافر القصد الجنائي  الركن في جریمة الرشوة السلبیة

 .العام بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص باعتبارها جریمة عمدیة

: القاعدة العامة في أ_ القصد الجنائي العام لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب

الإرادة جنائي العام بعنصریه العلم و د الالقانون الجنائي لقیام الجریمة وتمام أركانها توفر القص

 التي تبرز في هذه الجریمة على النحو التالي و 

لعناصر المادیة هو الراشي باویتمثل في علم الجاني و  _ العلم بعناصر الجریمة:1-أ

أن نها تمس بمصالح یحمیها القانون و منح للمزیة غیر المستحقة وأللجریمة من وعد وعرض و 

هذا غیر كاف بل و ، لإجرامي المعاقب علیه قانونایتحقق فیها النموذج ا هذه الوقائع المرتكبة

لابد أن یعلم الراشي بأن الشخص الذي یتعامل معه هو موظف عمومي أجنبي أو یعمل 

 لدى هیئة دولیة عمومیة .

: یتضح عنصر الإرادة في أن تتجه إرادة الجاني الحرة  إرادة إتیان السلوك المجرم -2-أ

أو موظف المنظمة الدولیة العمومیة إلى ى حمل الموظف العمومي الأجنبي إل المستقلة

، مجلة الحقوق مكافحته "و  " جریمة رشوة الموظفین العمومیین في ظل قانون الوقایة من الفساد، حجاج ملیكة -1
 . 347ص.، العدد الأول، المجلد العاشر، العلوم السیاسیةو 

 .21ص.، مرجع سابق، عبد الرحمان مسكین -2
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الإخلال بالتزاماته القانونیة وهي القیام بعمل أو الإمتناع عن عمل  من أعمال وظائفه مقابل 

 .)1(منحه المزیة غیر المستحقة

 : القصد العامالقصد الجنائي الخاص لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب -ب

وحده غیر كاف لقیام هذه الجریمة بل یجب توافر القصد الخاص والذي یتجلى في انصراف 

نیة الراشي إلى تحریض الموظف العمومي الأجنبي أو موظف الهیئة الدولیة العمومیة على 

ذلك بغرض الحصول أو المحافظة و  أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباتهم الوظیفیة

 امتیاز غیر مستحق له صلة بالتجارة الدولیة أو بغیرها.على صفقة أو أي 

موظفي و  الجزاء المقرر لجریمة الرشوة السلبیة للموظفین العمومیین الأجانب –ثانیا 

لردع  01-06من القانون  28المدة  قرر المشرع الجزائري فيالمنظمات الدولیة العمومیة :

العقوبات  صلیة تتنوع بین السالبة للحریةأجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب عقوبات 

ون العقوبات بالإضافة إلى الظروف المالیة وأخرى تكمیلیة رجوعا للقواعد العامة في قان

الشروع وكذا أحكام الاشتراك و  المقترنة بالجریمة من ظروف مشددة وأخرى معفیة من العقاب

 والتقادم.

عاقب المشرع  موظفین العمومیین الأجانب:العقوبات المقررة لجریمة الرشوة السلبیة لل-1

كردع فرض عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة على جریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب ب

 لمرتكبي هذه الجریمة .

:عاقب المشرع العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب  –أ 

بالعقوبة التي أقرها لمعظم جرائم الفساد أي انتهج على هذه الجریمة  28بموجب المادة 

) إلى 02ونص على العقوبة بالحبس من سنتین ( فس النهج في تجریم هذه الأفعالالمشرع ن

دج هذا بالنسبة للجاني  1.000.000دج إلى  200.000بغرامة من و  ) سنوات10عشر (

 الشخص الطبیعي .

مداخلة مقدمة ، مكافحته "و  المتعلق بالوقایة منن الفساد 01-06" جریمة الرشوة في ظل القانون رقم ، بوعزة نضیرة -1
 2012ماي  07-06یومي ، الإداريو  في فعالیات الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي

 .  10ص.، بسكرة، جامعة محمد خیضر، علوم التسییرو  التجاریةو  الاقتصادیةكلیة العلوم 
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كما سبق ذكره یتمثل في الشخص و  الذي أما فیما یخص الجاني الشخص المعنوي       

 المعنوي الخاص دون العام الذي استثناه المشرع بموجب نص صریح في قانون العقوبات

بما فیها هذه الجریمة وفقا لما نصت علیه  جزائیا عن كافة جرائم الفساد و فإنه یعتبر مسؤولا

مكرر  51دة في المامتى توافرت الشروط المنصوص علیها  01-06من القانون  53المادة 

مرات  5إلى ثل هذه العقوبة في الغرامة فقط والتي تساوي من مرة  تتمو ، من قانون العقوبات

أي ، الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

 . دج .5.000.000و دج 1.000.000ما بین اوح غرامة تتر 

: بالإضافة إلى المقررة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانبالعقوبات التكمیلیة  -ب

المشرع أنه في حالة أین أقر ، أیضا على أخرى تكمیلیةالعقوبات الأصلیة نص المشرع 

الإدانة بجریمة أو أكثر من جرائم الفساد یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو 

من  50ادة ص علیها في قانون العقوبات حسب المأكثر من العقوبات التكمیلیة المنصو 

 .)1(هو ما تم بیانه في الجرائم السابقة قانون مكافحة الفساد و 

فیما یخص الأحكام أحكام أخرى متعلقة بجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب : -2

المتعلقة بالشروع والاشتراك في جریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وأحكام التقادم 

الخاصة بالجریمة والعقوبة وكذا الظروف المشددة والمخففة والمعفیة من العقوبة فإننا نورد 

یة بما نفس الأحكام التي سبق ذكرها فیما یخص جریمة الرشوة في مجال الصفقات العموم

أنه یعتبر كلاهما من صور الرشوة التقلیدیة أین تعتبر هذه الأحكام موحدة ومشتركة لكافة 

 .)2(جرائم الفساد 

 من هذه المذكرة . 56أنظر الصفحة  - 1
 من هذه المذكرة . 59-57 أنظر الصفحة - 2
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  الإجرائية الجزائية الحماية 
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 الفصل الثاني:                                                    الحمایة الإجرائیة للصفقة العمومیة
 

 الفصل الثاني :

 الإجرائیة للصفقة العمومیةالجزائیة الحمایة 

    وعي لحمایة الصفقة العمومیةأقر المشرع الجزائري بالإضافة إلى الشق الموض       

 من أجل تحقیق الحمایة الكافیة هاإتباعوالإجراءات التي یتعین  رائیا یتمثل في الآلیاتإج شقا

 ي قانون الإجراءات الجزائیة وكذاف أوردها انتهاج السبل التيعن طریق ، للصفقة العمومیة

 الكشف الإداريبواسطة   جرائمال هذه والتحري عن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته للكشف

خلال  من، الذي تتولاه هیئات إداریة خاصة أوكلت إلیها مهمة الكشف عن جرائم الفساد

 التي جاء بها قانون الصفقات دى مطابقتها للمبادئمدى قانونیة الصفقة العمومیة وم مراقة

              )2(المحاسبة ومجلس )1(للمالیة العامة المفتشیة وتتمثل هذه الهیئات فيالعمومیة 

    ىوأخر ، )3(داخلیة لرقابة تخضع امةع نفقة العمومیة الصفقة باعتبارتتدخل  التي

المؤرخ في ، 53-80 رقم: المرسوم بموجب 1980 سنة للمالیة العامة المفتشیة إنشاء تم : للمالیة العامة المفتشیة -1
 تعزیز إطار في متعددة تنظیمیة نصوص المشرع أصدر حیث، مناسبة من أكثر تنظیمها في وأعید  01/03/1980

 بصلاحیات المتعلق 06/09/2008المؤرخ في ، 272-08رقم : التنفیذي المرسوم المثال سبیل على منها عملها
 الدولة والجماعات مصالح ذلك بما في كافة المؤسسات على المالیة المراقبة صلاحیة لها عهدو   للمالیة العامة المفتشیة
 مكافحة في العامة للمالیة المفتشیة مهمة تتبلور، والاقتصادي الإداري الطابع ذات المؤسسات وكل اللامركزیة العمومیة

 من مراقبة للشروط الشكلیة والموضوعیة العمومیة الصفقة وتنفیذ إبرام على رقابي بدور قیامها عن طریق الفساد
 .للصفقة

 أو البلدیة أو الولایة أو الدولة أموال كانت سواء، العامة الأموال على بعدیة رقابیة ةئهی هو :المحاسبة مجلس -2
 على ضائيقو  إداري طابعین ذات رقابة لیمارس1980 سنة  أنشأ وقد، اقتصادیة أو كانت إداریة العمومیة المؤسسات

 سنة اختصاصه تضییق تم انه لاإ، القانوني مهما كان وضعها العمومیة الأموال تسییر في لها التابعة الهیئات أو الدولة
 الصناعي الطابع المؤسسات العمومیة ذات باستبعاد 04/12/1990المؤرخ في ، 32-90 القانون رقم: بموجب 1990

المؤرخ في  20-95الأمر رقم: أن إلا، القضائیة صلاحیاته من جرد كما اختصاصهنطاق  من والتجاري
 جدید من المجلس اختصاص مجال وسع حیث نصابه إلى الأمر أعاد المتعلق مجلس المحاسبة 17/07/1995

 الفساد بمكافحة مكلفة إداریة هیئة مجلس المحاسبة یعتبرو   القانوني وضعها مهما یكن العمومیة الأموال لیشمل كل
 الصفقات بإبرام المكلفة نفسها وهي عموما الهیئات العمومیة واسعة على رقابیة بصلاحیات یتمتع أنه أساس على

 . 181ص.، مرجع سابق العمومیة" الصفقات إطار في مكافحتهو  الفساد من الوقایة "، خضري حمزة، العمومیة
 وفحص على مراجعة تبني فهي الجزاء توقیع دون والتجاوزات الانحرافات كشف في الرقابة هذه تكمن:  الرقابة الداخلیة -3

 في التحكم یضمن نظام النحو هذا على الداخلیة فالرقابة، سلامتهاو  صحتها من التحقق الإجراءات لأجل مختلف
 وتجسید المالیة مصالحها حمایةو  لها الحسن السیر ضمانو  الإدارة على مصالح للحفاظ ذلكو  الصفقات إبرام إجراءات

 =160فة وتقییم العروض حسب المادة الأظر  فتح لجنة قبل من الداخلیة القبلیة الرقابة تمارسو  مبدأ الشفافیة
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الذي یختص به ضباط الشرطة  الجزائي الكشف القضائي أو عن طریق أو )1(خارجیة

 وتحري عن جرائم الصفقات العمومیة ومرتكبیها من خلال الاختصاصات القضائیة من بحث

 .خولها لهم المشرع في هذا المجال  والصلاحیات التي
وبما أن موضوع البحث یتعلق بالحمایة الجزائیة للصفقة العمومیة دون غیرها فسیتم     

الكشف القضائي لجرائم الصفقات العمومیة دون الكشف الإداري  تخصیص دراستنا على

وذلك بإیراد الجهات المختصة بهذه الإجراءات والأسالیب الخاصة بهذا الكشف مرورا بطرق 

 .المتابعة الجزائیة في جرائم الصفقات العمومیة

على نص المشرع بالإضافة إلى المتابعة الجزائیة لجرائم الصفقات العمومیة نجد أن     

من خلال  هذه الجرائمإمكانیة التعاون الدولي بین مختلف الدول من أجل مكافحة أوسع ل

في  القانونیة المتبادلة المساعدةوضعه لأحكام التعاون الشرطي والتعاون القضائي بما فیه 

بحجیة الأحكام الجزائیة الأجنبیة والاعتراف  مجال الكشف والتحري وكذا تسلیم المجرمین

سواء عن  الإجرامیةالممتلكات والعائدات  ستردادلا ردعیةو إقراره لتدابیر وقائیة  افة إلىبالإض

منه قسمنا الفصل و  التجمیدو إجراءات المصادرة والحجز طریق الاسترداد المباشر أو بإتباع 

الصفقات  الثاني إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول إجراءات المتابعة الجزائیة لجرائم

 كآلیة لحمایة الصفقة العمومیة. صنا المبحث الثاني للتعاون الدوليفي حین خص، یةالعموم

 المبحث الأول:

 إجراءات المتابعة الجزائیة لجرائم الصفقات العمومیة

 في مجال مكافحة ریادیا دورا الأصیل اختصاصه بحكم القضائي الضبط جهاز یحتل   

 مرتكبة جریمة فكل، اهوالقبض على مرتكبی بها المتعلقة الأدّلة وجمع وملاحقتها الفساد جرائم

 على الصفقات العمومیة ودورها في " الرقابة القبلیة، بن شهیدة فضیلة، 247-15من قانون الصفقات العمومیة  = 
 .87ص.، مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 2016عدد سبتمبر ، الأسواقو  مجلة المالیة، الوقایة من الفساد "

 من للتحقق، ومتعددة متخصصة لجان على الصفقة مشروع ملف عرض في الرقابة هذه : تتمثل الرقابة الخارجیة -1
 المتعاقدة المصلحة التزام مطابقة إلى أیضا الرقابة هذه وتهدف، التنظیمو  للتشریع علیها المعروضة الصفقات مطابقة
 الحكومي البرنامج تحقیق إلى الهادفة الفساد مكافحة آلیات من آلیة الرقابة هذه فتعتبر، نظامیة بكیفیة المبرمج للعمل

 . 91ص.، مرجع سابق، بن شهیدة فضیلة، بكفاءة وفعالیة
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 القوانین في أو الجنائي القانون في منصوص علیها مخالفة أو جنحة أو جنایة كانت سواء

 الإجراءات أنّ  إذ، هعن البحث خلال من على مرتكبها العقوبة الجزائیة تسلیط یجب الأخرى

 العامة الحریات لحمایة أخرى جهة ومن العام النظام لحمایة وسیلة من جهة الجنائیة هي

 الضبط أعضاء قبل من عنها والتحري البحث یجب الصفقات العمومیة جرائم لمتابعة وعلیه

الخاصة لتسهیل القیام صلاحیة استخدام الأسالیب طى لهم المشرع الذین أعالقضائي 

  مطلب الأول.وهو ما سیتم التطرق إلیه في ال ئمبمهامهم نظرا لخطورة هذه الجرا

 قصد القضاء على جرائم الصفقات العمومیة إحالة مرتكبيیجب أنه بالإضافة إلى    

النیابة العامة اسطة الدعوى العمومیة التي تمتلك ذلك بو و  علیهم العقوبة وتسلیط محاكمتهم

وضعها المشرع ر أنها قد تواجه بعض القیود التي غی، تحریكها بكل استقلالیة كأصلسلطة 

إجراءات خاصة و ب صفاتهم إضافة إلى سنه لمبادئ لفئة معینة من الأشخاص بسب حمایة

تطرقنا إلیه في المطلب ونزیهة وهذا ما سیر الدعوى العمومیة ضمانا لمحاكمة عادلة خلال 

 الثاني.     

 المطلب الأول :

 التحري عن جرائم الصفقات العمومیةو البحث 

 جرائم المقررة في قانون العقوباتیناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن ال     

 أین تمارس الشرطة القضائیة كافة، والقوانین المكملة له  وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبیها

 .)1(الإجراءات التي یقررها القانون وذلك في حدود اختصاصاتها 

 فتیش وسماع الأقوال والتتبع لیستالتقلیدیة من تضف إلى ذلك أن أسالیب التحري     

 في هذه الحالة یسعون إلى ارتكاب فالجناة، بالأسالیب القادرة على التصدي لجرائم الفساد

 مما یهدد سلامة، وسائل التقلیدیةوحدیثة یصعب إثباتها بالم الإجرامي بطرق متطورة سلوكه

 الضبط الإداري فیقصد به تلك، أما من قانون الإجراءات الجزائیة على مفهوم الضبط القضائي 12نصت المادة  -1
 ضع قیود على حریة الأفراد بواسطةالإجراءات الوقائیة التي تهدف إلى منع وقوع الجریمة والتصدي لها من خلال و 

لذلك یطلق على مهام  الصحة العامةو  السكینةو  الأوامر التي تلجأ إلیها الإدارة بهدف المحافظة على الأمن العامو  اللوائح
 ( الجزائر : دار هومة للنشر، يیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائالتوقأحمد، غاي ، ببولیس المنع الضبط الإداري

 . 17ص.، ) 2011، التوزیعو  الطباعةو 
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 تماشیا مع ذلك أقر المشرع أسالیبصادیا و اجتماعیا وخاصة اقت، الدولة واستقرارها سیاسیا

 . )1(مستحدثة للكشف عن أفعال الفساد خاصة في الصفقات العمومیة

 الفرع الأول :

 التحريو الجهات المختصة بالبحث 

 ضائیة في البحث والتحري عن جرائمقبل الخوض في صلاحیات وسلطات الضبطیة الق    

فیجب معرفة الأشخاص المؤهلین قانونا بالبحث الفساد ومنها جرائم الصفقات العمومیة 

 والتحري عن هذه الجرائم .

تتطلب  التحري في جرائم الصفقات العمومیة :و صفة الأشخاص المؤهلین بالبحث  -أولا 

المكافحة الضروریة والفعالة لجرائم الصفقات العمومیة توافر جهاز قادر على إثبات الواقعة 

ین مختلف المصالح الأمنیة رى یتطلب الأمر التنسیق بومن جهة أخ، من جهة المرتكبة

 متابعتها .و القضائیة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم و 

 جرائم بصفة عامة اسم ضباط الشرطةیطلق على القائمین بمهمة البحث والتحري عن ال    

 وقد عني قانون، والأعوان والموظفین والمكلفین ببعض مهام الضبطیة القضائیة القضائیة

 من 27كما أنه وطبقا لنص المادة ، الإجراءات الجزائیة ببیان من تثبت لهم هذه الصفة

 موظفین وأعوان الإدارات والمصالحلبعض الأناط المشرع قانون الإجراءات الجزائیة فقد 

 .مباشرة بعض سلطات الضبط القضائيإمكانیة قوانین خاصة و العمومیة بموجب قواعد 

بالرجوع إلى قانون ائي بناءا على قانون الإجراءات الجزائیة : تحدید صفة الضبط القض-1

الإجراءات الجزائیة نجده ینص على أن صفة الضبط القضائي تسري على ضباط الشرطة 

 القضائیة وأعوانهم.

المتضمن تعدیل )2( 02-15من الأمر  15: طبقا لنص المادة  ضباط الشرطة القضائیة-أ

 فإنه یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة الفئات الآتیة :قانون الإجراءات الجزائیة  

1- LORENZO PICOTTI ,"L’Elargissement des formes de préparation et de participation ", rapport général, 
Revus internationale de droit pénal , N°78 , Paris ,2007,P .400 .  

 08/06/1966 في المؤرخ، 155-66 المتمم للأمر رقم:و  المعدل، 07/2015/ 23في المؤرخ، 02-15 رقم: الأمر -2
 .32 ص.، 23/07/2015في  مؤرخة، 40 عدد، ج.ر، قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن
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هم الشرطة القضائیة بحكم القانون و  هي الفئة التي تتمتع بصفة ضابط الفئة الأولى : -1-أ

الموظفون التابعون للأسلاك الوطني و  وضباط الدرك، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

ن الضبط المركزي وموظفو المفتشیة العامة الخاصة للمراقبین كأعوان إدارة الضرائب وأعوا

ؤسسات العمومیة التابعة للدولة للمالیة المكلفون بعملیات الرقابة والتدقیق لتسییر الم

 .)1(ضباط الشرطة للأمن الوطني و ومحافظو 

هي الفئة التي یجب لكي تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة  الفئة الثانیة : -2-أ

ضباط الصف و وتضم ضباط ، وزیر العدلو تعیینهم بقرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني 

 التابعین للمصالح العسكریة للأمن .

لا تمنح و ، ع بصفة ضباط الشرطة القضائیةهي الفئة التي تترشح للتمت الفئة الثالثة : -3-أ

ویتم تعیینهم بناء على قرار مشترك ، ة الضبطیة القضائیة إلا بعد موافقة لجنة خاصةلها صف

أمضوا  الذین رجال الدركوزیر الدفاع بالنسبة لذوي الرتب في الدرك و و إما من وزیر العدل 

الداخلیة  وإما من وزیر العدل ووزیر، قلسنوات على الأ 03في سلك الدرك الوطني 

وأعوان  ن للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظبالنسبة للموظفین التابعییوالجماعات المحلیة 

 .)2(سنوات على الأقل بهذه الصفة  03الشرطة الذي ثبت لهم أقدمیة 

أتى )3( 2017بالإضافة إلى أن المشرع بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة     

لا یمكن لضباط  باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة فإنه فیه أنه بحكم جدید أقر

مقرر  الممنوحة لهم إلا بعد تأهیلهم بموجب الشرطة القضائیة الممارسة الفعلیة للصلاحیات

بعد اقتراح من طرف  وذلك یكون، النائب العام الذي یوجد بإقلیم اختصاصه مقرهم المهني

 والنشر للطباعة هومة  دار( الجزائر : ، الجزائري القانون في القضائیة الضبطیة، یقدح دارین، الدین هنوني نصر -1
 .30ص.، ) 2009، والتوزیع

مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة ، دور اجهزة الضبطیة القضائیة في مكافحة جرائم الفساد، السعید صحراوي -2
، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون جنائي، الماستر في القانون

 .  11ص.، 2014/2015،بسكرة
 08/06/1966المؤرخ في ، 155-66یتمم الأمر رقم: و  یعدل، 27/03/2017المؤرخ في ، 07-17القانون رقم:  -3

 . 05ص.، 29/03/2017مؤرخة في ، 20عدد ، ج.ر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة
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یتم تأهیل الضباط التابعین للمصالح العسكریة للأمن  ،فیماالسلطة الإداریة التي یتبعونها

 .)1(حصرا من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة على مستوى     

ي المصالح العسكریة للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني استحدثت بموجب المرسوم الرئاس

أوكلت لها مهام معاینة الجرائم المقررة في قانوني العقوبات والقضاء  )2( 52-08رقم 

 ما لم یفتح تحقیق قضائي بشأنها .، العسكري على حد سواء

یلغي عمل هذه المصلحة  )3(صدر مرسوم رئاسي إنشائهاسنوات على  5إلا أنه وبعد مرور 

وهذا ما یؤدي إلى التساؤل عن مصیر ومآل التحقیقات التي أجریت من طرفها في عدد من 

 قضایا الفساد في الصفقات العمومیة .

وإلحاقها تنظیمیا ، )4(رغم استحداث مصلحة التحقیق القضائي لمدیریة الأمن الداخلي    

جرائم الفساد والجرائم الاقتصادیة من مجال  بالاستخبارات إلا أن مرسوم إنشائها استثنى

حیث أنه طبقا ، تدخلها مع أنه اختصاص تكلفت به مصالح الأمن العسكري منذ الاستقلال

فإنه :" تؤهل مصلحة التحقیق القضائي  183-14سوم الرئاسي رقم من المر  05للمادة 

بمعالجة الآثار ، ختصاصلمدیریة الأمن الداخلي للقیام تحت إشراف النائب العام لإقلیم الا

التخریب الجریمة ، الإرهاب، المتصلة بما یأتي : أمن الإقلیمو القضائیة للقضایا المعالجة 

 المنظمة ".

من قانون  19تم تحدید أعوان الضبط القضائي في المادة أعوان الضبط القضائي : -ب

  مصالح الشرطةبط القضائي موظفو الإجراءات الجزائیة كما یلي: " یعد من أعوان الض

 المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة .و  المعدل 07-17من القانون رقم:  01/ 1مكرر 15المادة  -1
یتضمن إحداث مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة ، 09/02/2008المؤرخ في ، 52-08المرسوم الرئاسي رقم:  -2

 13/02/2008، مؤرخة في 08، عدد ج.ر، یحدد مهامهو  للمصالح العسكریة للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني
 ( ملغى). 07ص.

ألغي عمل مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة على مستوى المصالح العسكریة للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني  -3
 . 04ص.، 45عدد ، ج.ر، 08/09/2013المؤرخ في ، 309-13رقم:  بموجب المرسوم الرئاسي

إنشاء مصلحة التحقیق القضائي لمدیریة الأمن یتضمن ، 11/06/2014المؤرخ في ، 183-14المرسوم الرئاسي رقم:  -4
 . 04ص.، 32عدد ، ج.ر، مهامها وتنظیمهاو  الأمنو  الداخلي بدائرة الاستعلام
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رجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست ذوو الرتب في الدرك الوطني و و 

 لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة ". 

من قانون الإجراءات الجزائیة  20یقتصر دور أعوان الشرطة القضائیة حسب المادة    

ن الجرائم المقررة في قانون یثبتو طة القضائیة في مباشرة وظائفهم و بمعاونة ضباط الشر 

نظام الهیئة التي ینتمون إلیها العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم وخاضعین ل

 یقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم  .و 

من قانون الإجراءات الجزائیة بالقیام بالتحقیقات الابتدائیة  63كما سمحت لهم المادة     

قابة الشرطة القضائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة بناء على تعلیمات من وكیل تحت ر 

كما یقومون بتلقي أقوال الأشخاص الذین تم استدعاءهم ، وإما من تلقاء أنفسهم، الجمهوریة

 تحت رقابة ضباط الشرطة القضائیة .

س القانون من نف 11مكرر  65سمحت لهم المادة  ي إطار التحقیق في جرائم الفسادفو    

الزمنیة ة القضائیة ضمن الشروط الشكلیة و بعملیات التسرب تحت مسؤولیة  ضابط الشرط

 . )1(المنصوص علیها قانونا

من  27طبقا لنص المادة تحدید صفة الضبط القضائي بناءا على نصوص خاصة :  -2

بعض  إلىالضبط القضائي وكل مهمة قانون الإجراءات الجزائیة فإن المشرع الجزائري قد أ

نجد ، الموظفین وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة وفیما یخص التحري عن جرائم الفساد

أن المشرع قد سن نصوصا خاصة في إطار تدعیم الآلیات القانونیة المتخصصة لضمان 

وأهمها الضباط التابعین للدیوان ، مكافحة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة

 . )2(اد المركزي لقمع الفس

 .13ص.، مرجع سابق، السعید صحراوي -1
) 2009، ( الجزائر : دار هومة، التحقیقو  شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري . التحري، أوهایبیة عبد االله -2

 .  214ص.
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الذي یتمم القانون )1( 05-10هذا الدیوان بموجب الأمر رقم  الجزائرياستحدث المشرع    

مكرر منه على  24حیث نصت المادة ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم 

وهو ، أنه :" ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد "

ویكلف في إطار المهام المنوطة به  )2(عبارة عن مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة

 على الخصوص بما یأتي :، بموجب التشریع

 .جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها -

وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة ، جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد -

 لقضائیة المختصة .ا

وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات ، تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد -

 الجاریة .

اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي تتولاها كل السلطات  -

 ."المختصة 

 تشكیلة هذا الدیوان وهي :  6قد حددت المادة و 

 وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني .ضباط  -

 الجماعات المحلیة .و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و ضباط  -

 أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد . -

 مستخدمون للدعم التقني والإداري . -

هذا وتقع مسؤولیة التحري والتحقیق في مجال جرائم الفساد  مدیریة تدعى في صلب القانون 

 .)3(التحقیقات " و " مدیریة التحریات بالأبحاث 

المتعلق    20/02/2006المؤرخ في ، 01-06یتمم القانون رقم: ، 26/08/2010المؤرخ في ، 05-10الأمر رقم:  -1
 .16ص.، 01/09/2010مؤرخ في ، 50عدد ، ج.ر، مكافحتهو  بالوقایة من الفساد

 المركزي لقمع الفساد وتنظیمه  یحدد تشكیلة الدیوان، 08/12/2011المؤرخ في ، 426-11المرسوم الرئاسي رقم : -2
 . 10ص.، 14/12/2011مؤرخة في ، 68عدد وكیفیات سیره، ج.ر، 

 المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره.، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم :  16المادة  -3
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یتعین التطرق إلى سلطات الضبطیة القضائیة أثناء  ،وبعد استعراض جهاز الضبط القضائي

 التحري عن جرائم الصفقات العمومیة . و البحث 

 بالبحث یقصد: صلاحیات واختصاصات الضبطیة القضائیة في جرائم الفساد -ثانیا 

 الشيء عن بحث فیقال حقیقته على للتعرف ما موضوع في مجهوده الشخص بذل والتحري

 التي الإجراءات إتخاذ فهو ،)1(حقیقته على تعرّف الأمر بحث، واستقصاه عنه سأل أو طلبه

 ارتكابها علمه إلى وصل متى الجریمة مرتكب معرفة إلى القضائیة الضبطیة رجل توصل

  .القضائیة السلطة أمر على بناءا أو نفسه تلقاء من أو الشكوى أو البلاغ طریق عن سواء

 یقومعلى أنه :" تنص التي الجزائیة الإجراءات قانون من 63 للمادة طبقا عام بوجه    

 بمجرد الإبتدائیة بالتحقیقات  القضائیة الشرطة أعوان رقابتهم وتحت القضائیة الشرطة ضباط

وهو ما "  أنفسهم تلقاء من وإمّا الجمهوریة وكیل تعلیمات على بناءا الجریمة بوقوع علمهم

ویسمح بجمع الأدلة  ،)2(القضائي یعني أن البحث والتحري اختصاص أصیل لجهاز الضبط

 .)3(مرتكبیها الجریمة إلىوالقرائن على اختلاف أنواعها من أوجه الإثبات بغرض إسناد 

طبقا للتعدیل الذي مس قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أصبح ضباط الشرطة و     

تصاصهم المحلي في جرائم یمارسون اخ، القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد

طة ، دون باقي ضباط الشر )4(الجرائم المرتبطة بها على كامل الإقلیم الوطنيالفساد و 

والذین یخضعون للقواعد العامة للاختصاص ، القضائیة التابعین للمصالح والهیئات الأخرى

 .)5(المحلي الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة 

 دار مصر:، (القاهرة، تحكمه القواعد التي، شخاصهأ، موضوعه، الجنائي والتحقیق البحث أصول، الهیتي ةحماد محمد -1
 . 15 .ص) 2008، القانونیة الكتب

 . 219ص.، مرجع سابق، أوهایبیة عبد االله -2
 .105ص. )1991/1992، الجزائر: دارالهدى، (عین ملیلة، الجزء الثالث، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، محمد محدة -3
 .مكافحتهو  الوقایة من الفسادالمتمم لقانون  05-10رقم: من الأمر  1/3مكرر 24المادة  -4
 . 260ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -5
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 3 الفقرة فحسب الجرائم، عن التحري أثناء القضائیة الضبطیة مكانة المشرع عزّز ولقد    

 كل في )2(والمعاینة )1(التفتیش إجراء یجوز الجزائیة قانون الإجراءات من 47 المادة من

 إذن على بناءا وذلك اللیل أو ساعات النهار من ساعة كل في سكني غیر أو سكني محل

 الجریمة، مخدراتلا بجرائم الأمر تعلق إذا وذلك المختص الجمهوریة وكیل من مسبق

 تبییض، للمعطیات الآلیة المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم ،الوطنیة الحدود عبر المنظمة

 . بالصرف الخاص بالتشریع المتعلقة والإرهاب والجرائم الأموال

 بالبحث القضائیة الشرطة لضباط سمح أنّه یتضح السابقة المادة خلال من فالمشرع    

 من مسبق إذن على الحصول بعد ولكن اللیل أو النهار من ساعاتساعة  كل في والتحري

 . الفساد جرائم دون سابقا بالجرائم المذكورة الأمر یتعلق عندما الجمهوریة وكیل

 أنّ  حیث الفساد جرائم على الإجراءات تلك تطبیق یمكن نظر الفقه فإنه وجهة من أنّه إلاّ     

 الفساد جرائم من جریمة هي الأخیرة وهذه الأموال تبییض جریمة تطبیقها على أجاز المشرع

 في علیها المنصوص الجرائم إحدى في عادة أصلیة تتمثل سابقة جریمة لوقوعها تتطلب كما

 . )3(ومكافحته الفساد من الوقایة قانون

 بالأشخاص والخاصة التلبس بحالة الخاصة التحقیقات في )4(للنظر بالتوقیف یتعلق وفیما  
 الشرطة لضابط أنه : "یجوز الجزائیة الإجراءات قانون من 50 في المادة علیهم المنصوص

 المساكن تفتیش یشمل التعریف وهذا، المرتكبة للجریمة دلیل على الأفراد سر مكنون في البحث أنّه على التفتیش یعرف -1
 للأفراد السر حمایة مستودع هو بالتفتیش متعلقة وتنظیمیة قانونیة قواعد وضع من والغرض المتاع أو الأشخاص أو

 تفتیشه المراد المحل في والتنقیب البحث والتقصي في المساكن تفتیش ویتمثل، الخاصة حیاتهم حرمة لا تنتهك حتى
عبد  أوهایبیة، القانون یفرضها التي التفتیش إجراءات بإحترام مرتكبیها وذلك أو جسمها أو الجریمة عن الكشف بهدف

 266 .ص.، مرجع سابق، االله
 محتویاته لكافة والفحص الدقیق وأشخاص أشیاء من فیه بما الحادث مكان وصف یتضمن الذي الإجراء هو المعاینة-2

 . الجریمة ارتكاب إثبات تكشف التي والآثار مخلفات كشف بهدف
 ة لنیل شهادة دكتوراه في القانونأطروح، الجزائري آلیات مكافحتها في التشریعو  جرائم الفساد المالي، حماس عمر -3

 .259ص.، 2016/2017، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، الجنائي للأعمال
 ات الأولیة، أو في الأحوال التيالتوقیف للنظر : هو إجراء قانوني یقوم به ضباط الشرطة القضائیة لضرورة التحری -4

ة في مكان معین وطبقا لشكلیات بموجبه یوضع المشتبه فیه تحت تصرف مصالح الشرطة القضائی، القانون حددها
( الجزائر : المؤسسة الوطنیة للكتاب ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، سعد عبد العزیز، لمدة زمنیة محددةو 

 . 42ص.، ) 1991
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 تحریاته " یجب إجراء من ینتهي ریثما الجریمة مبارحة مكان من شخص أي منع القضائیة
 دواعي فیه یبین تقریر بذلك وتقدیم الجمهوریة وكیل وإطلاع بالقرار المعني الشخص تبلیغ

 للنظر آجال التوقیف تمدید یمكن كما، ساعة 48 التوقیف مدة تتجاوز أن یجوز ولا، التوقیف
 سابقا المذكورة بالجرائم الأمر تعلق إذا مرات(03) ثلاث الجمهوریة وكیل من مكتوب بإذن

 . الوظیفة تأدیة أثناء ترتكب الفساد جرائم معظم أنّ  باعتبار )1(الفساد غیر جرائم
 الموقوف الشخص تصرف تحت یضع أن القضائیة الشرطة ضابط على یجب وهنا    

 أو اختیاره حسب زوجه أو إخوته أو فروعه أو أصوله بأحد فورا الاتصال وسیلة كل للنظر

 فیه المشتبه حقوق راعى قد المشرع یتضح أنّ  المادة هذه خلال فمن، بمحامیه الاتصال

 أمرین بین الاختیارله  الموقوف الشخص فإنّ  فیها بالتمعن أنّه إلاّ ، عام بشكل الدفاع وحقوق

 . المحامي أو الأقارب بأحد الاتصال إمّا : وهما فقط

 الاتصال للموقوف یمكن بها المتلبس الفساد بجرائم تتعلق الجاریة التحریات كانت وإذا    

 یعني وهذا )2(51المادة  في علیها المنصوص القصوى نصف المدة انقضاء بعد بالمحامي

 غیر فزیارته المحامي أمّا، أقاربه زیارة أحد من فقط الاستفادة یمكنه الموقوف الشخص أنّ 

ساعة فتراعى نصف  48مدید أكثر من في حالة تمدید التوقیف للنظر أي بعد ت إلاّ  ممكنة

 آجال تمدید على تنص لم أنّها نجد 51 المادة إلى أنّه بالرجوع ذلك، المدة للإجمالیة للتوقیف

 للنظر التوقیف آجال في العامة تطبّق الأحكام وبالتالي، الفساد لجرائم بالنسبة للنظر التوقیف

 ساعة. 48 وهي

 تمدید إمكانیة على صراحة نصت والتي )3(65المادة  فإنّ  الابتدائي للتحقیق بالنسبة أمّا    

 تعلق إذا مرات (03) ثلاث الجمهوریة وكیل من كتابي بإذن للتوقیف للنظر الأصلیة المدة

 زیارة من بالاستفادة المتعلقة الأحكام نفس وتطبق لخطورتها نظرا وذلك الفساد بجرائم الأمر

تأتي و  أیام أربعة مرور إلاّ بعد الموقوف الشخص زیارة یمكنه فلا المحامي أمّا الأقارب أحد

 . للنظر للتوقیف القصوى المدة نصف هيالزیارة في الیوم الخامس 

 المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة .و  المعدل، 02-15الأمر رقم:  من 51 المادة -1
 المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة .و  المعدل، 02-15من الأمر رقم:  1مكرر  51من المادة  04الفقرة  -2
 مكافحته.و  المتمم لقانون الوقایة من الفسادو  المعدل 05-10من الأمر رقم :  1مكرر 24من المادة  03الفقرة  -3
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 الفرع الثاني :

 التحري عن جرائم الصفقات العمومیةو الأسالیب الخاصة للبحث 

 التي التقنیات أو الإجراءات أو العملیات تلك: "  )1(الخاصة التحري بأسالیب یقصد    

 عن والتحري البحث القضائیة بغیة السلطة وإشراف مراقبة تحت القضائیة الضبطیة تتخذها

 وذلك مرتكبیها عن والكشف عنها الأدلة وجمع العقوبات قانون في المقررة الخطیرة الجرائم

 .)2(المعنیین" الأشخاص ورضا علم دون

 مجال في للتحري خاصة بأسالیب الاستعانة أجازنجده قد  الجزائري لمشرعل بالرجوع    

 سبیل على ذكرهاتم  وقد،)4(لضمان دستوریتها) 3(مع وضع ضوابط الإداري مكافحة الفساد

 دون الالكتروني والاختراق الترصد، المراقب في التسلیم متمثلة، )5(الحصر ولیس المثال

 69 .ص.، ) 2010، الهدى دار( عین ملیلة :، الجزائیة الإجراءات قانون في محاضرات، الرحمان خلفي عبد -1
 أنه الخاصة إلا الحیاة بحرمة مساسها ومدى الإجراءات هذه خطورة مدى من تعریف أسالیب التحري الخاصة یتضح -2

 بالجریمة وارتباطها الدولي بالبعد تتمیز التي الفساد الإداري جرائم وكشف ضبط عن الإجراءات التقلیدیة لعجز ونظرا
 بالعولمة والمتأثرة المتطورة الجریمة هذه ةعلمتاب الإجرائي تفعیل النظام أجل ومن، لها والمستتر الخفي والطابع المنظمة
 الجزائیة الإجراءات وكذا قانون الفساد من الوقایة قانون ضمن المشرع استحدث، بها المتعلقة الأدلة جمع ولتسهیل
 الفرد مصلحة على والمجتمع الدولة مصلحة قد رجح المشرع أن هذه الجرائم یبدو عن والتحري للبحث خاصة أسالیب

 فالحق، الطبیعیة للأشخاص الملازمة الأساسیة الدستوریة الحقوق أحد یعتبر والذي، الخاصة الحیاة في حقه في احترام
 الفساد جرائم من جریمة یشكل الاعتداء هذا كان إذا ولاسیما الغیر على حد الاعتداء عند ینتهي الخصوصیة في

 خطر بصدد الدولة لأن على الحق الخروج یجوز هذه الحالة ففي، ككل العام ونظامها الدولة بهیبة تمس والتي الإداري
 مغني ،لاعتباراو  الأولى بالرعایة وهي وتعقب المجرمین الجریمة عن تتمثل في الكشف والمجتمع الدولة فمصلحة، داهم
فعالیات  مداخلة مقدمة في، "المراسلات واعتراض الهاتفیة المكالمات على التصنت"، القادر عبد بوراس عمار بن

 السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة، 2008دیسمبر  03و 02یومي ، الفساد لمكافحة القانونیة الآلیات حول الوطني الملتقى
 . 01ص.، ورقلة ،قاصدي مرباح جامعة

 تكفل حرمة قانونیة أضفى حمایة كما، التحري في الجدیدة الأسالیب بهذه الانحراف عدم لضمان ضوابط المشرع وضع -3
 ، وذلك تكریسا للقاعدة الدستوریةمكرر 303و 303 المادة قانون العقوبات بموجب وهذا، للأفراد الخاصة الحیاة

المؤرخ في ، 01-16قانون رقم: بموجب  2016من التعدیل الدستوري  46المنصوص علیها في المادة 
 .07/03/2016مؤرخة في ، 14عدد ، ج.ر، یتضمن التعدیل الدستوري، 06/03/2016

 فيمداخلة مقدمة ، " 01-06 القانون ظل في العمومیة الصفقات جرائم عن الكشف أسالیب" ، بوزینة أمنة أمحمدي -4
ماي  20، جامعة المدیة، فعالیة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

 . 13ص.، 2013
 الأمم اتفاقیة من 50 تقابلها المادةالتي و  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  56المادة  -5

 .الوطنیة عبر الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة من 20 المادة وكذا، الفساد لمكافحة المتحدة
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 02المادة  في الوارد المراقب للتسلیم تعریفه ما عدا إجراءاتها أو شروطها تحدید أو تعریفها

 المؤرخ)1( 22-06رقم  القانون بعده لیأتي، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

 بتخصیصه وذلك بالتفصیل الجزائیة الإجراءات لقانون والمتمم المعدل 2006دیسمبر20في

 خصص حیث، الجدیدة التحري لوسائل (الرابع والخامس)الثاني  الباب كاملین من فصلین

 الخامس الفصل أما، والتقاط الصور الأصوات وتسجیل المراسلات لاعتراض الرابع الفصل

 .التسرب لأسلوب خصصه فقد

 من جدیدة أشكال بروز في هاما دورا التكنولوجیة الثورة لعبت:)2(الترصد الإلكتروني -أولا 

 وللحدّ  مواكبة التطور أجل من ضروري حدیثة علمیة وسائل استخدام فأصبح الإجرام المنظم

 اما خاصة بهذه الوسائل مبینا صورالجزائري أحك المشرع أقر أین، الإجرامیة الظاهرة من

 10 مكرر 65 المادة إلى 5 مكرر65 شروط صحته بموجب الموادو الترصد الالكتروني 

 . العدالة على وإحالتهم المجرمین على القبض بهدف إلقاء

 السبل أو الأسالیب التيیقصد بصور الترصد الإلكتروني صور الترصد الإلكتروني : -1

 وهي كما عددها قانون الإجراءات مسمى وتعتبر جزءا لا یتجزأ منههذا التنطوي تحت 

   .والتقاط الصور وتسجیل الأصوات، المراسلات اعتراضالجزائیة 

 ة مراقبة سریة للمراسلاتعلى أنه عملییعرف اعتراض المراسلات : اعتراض المراسلات - أ

 مة وجمع الأدلة والمعلومات حولالسلكیة واللاسلكیة في إطار البحث والتحري عن الجری

 .)3(الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في ارتكاب الجریمة

  08/06/1966المؤرخ في ، 155-66یتمم الأمر رقم : و  یعدل، 20/12/2006االمؤرخ في ، 22-06قانون رقم:  -1
 . 09-08ص. ، 24/12/2006مؤرخة في ، 84عدد ، ج.ر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

 لعملیتین لقیام المراقبة فقد تتمیكفي مباشرة إحدى هاتین او  لالكتروني هو تسجیل المحادثات بأجهزة التسجیلالترصد ا -2
 الأداة لا یهمو  ثم یفرغ مضمونه في المحضر المعد لذلك، قد یكتفي بالتسجیل الذي یسمع بعد ذلكو  بمجرد التصنت

  الثالثة یلات الصوتیة والمرئیة، الطبعةالتسجو ة، سمیر الأمین مراقبة التلیفون المستخدمة في تسجیل المحادثات الهاتفی
 .  08ص.، ) 2000، ( مصر: دار الكتاب الذهبي

) 2016الثانیة، ( الجزائر : دار بلقیس،  الطبعةفي التشریع الجزائري والمقارن، الجزائیة  الإجراءاتخلفي عبد الرحمان،  -3
 . 102ص.
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 التي المراسلاتتلك  فهي، المراسلات تسجیل أو نسخ في المراسلات اعتراض یتمثل   

 واللاسلكیة والفاكس التلغراف الثابت، كالهاتف السلكیة الاتصالوسائل  طریق عن ترسل

 .الحدیثة التقنیة الوسائل من البرید الإلكتروني وغیرها، الإنترنت، النقال كالهاتف

 المجتمع الخاصة ومصلحة الحیاة حمایة مع أحیانا وتعارضها العملیة هذه لخطورة ونظرا   

 5 مكرر 65 المادة في الحصر على سبیل علیها المنظمة المنصوص الجریمة محاربة في

 : وهي أنه معینة العملیة بشروط هذه قید المشرع، الجزائیة الإجراءات قانون من

 المختصة القضائیة السلطة من بإذن إلا والالكترونیة البریدیة المراسلات مصادرة یجوز لا -

 حسب إقلیمیا المختص التحقیق يقاض أو، إقلیمیا الجمهوریة المختص كیلوالمتمثلة في و 

 . " تحقیق -تلبس " الحالة

 . المخالفات في بهذا الإجراء القیام یجوز فلا بالتاليو  جنحة أو جنایة الجریمة أن تكون -

 قانون من  5مكرر 65 بالمادة علیها المنصوص المنظمة الجریمة بین من تكون أن -

 . الجزائیة الإجراءات

 ویعاد لإظهار الحقیقة مفید هو ما حدود في والمراسلات بالرسائل الاحتفاظ یكون أن -

 . إلیه إلى المرسل أو صاحبه إلى الباقي

 المتهم حق كرسو  وضمانات معینة خاصة بحمایة المراسلات الجزائري المشرع أحاط ولقد

 : معینة بشروطو  محددة في أحوال إلا الغیر طرف أسراره من معرفة عدم في

  . الحقیقة لإظهار فائدة تحقیق هو المراسلات حجز یكون أن -

 المشتبه بحضور الشرطة القضائیة من طرف فرزهاو  المراسلات تلك حجزو  ضبط أن یتم -

 . قانونا بعد استدعائه الحضور عن إذا تغیب إلا وكیله أو فیه

 العامة والنیابة القضائیة المختصة الشرطة طرف من المراسلات على الإطلاع یكون أن -

 .)1(المعنیین بالقضیة والقضاة

 الجزائیة الإجراءات المتضمن قانون 22-06 قانون ضوء على الخاصة والتحري البحث أسالیب، الدوادي مجراب -1
 93 ص.، 2012، 1 الجزائر جامعة، عكنون بن الحقوق كلیة، الجنائیة والعلوم جنائي قانون تخصص ماجستر رسالة
- 94 
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 المحادثات وتسجیل مراقبة تسجیل الأصوات هو عملیةب المقصود: الأصوات تسجیل - ب

 عامة أماكن في سریة أو خاصة بصفة أشخاص عدة أو بها شخص یتفوه التي الشفویة

 والغرف...إلخ.كالمساكن  خاصة أو، أو الملاهي كالمقاهي

 وقد خصتها، والشخصیة الفردیة بالحریات خطیرا مساسا التصنت حیث یشكل    

 اجتهاد واستقر، الإنسان بالحمایة بحقوق المتعلقة والاتفاقیات الإقلیمیة الدولیة المعاهدات

 مفهوم ضمن تدخل والمراسلات أن الاتصالات الهاتفیة الإنسان لحقوق الأوروبیة المحكمة

 الإنسان لحمایة حقوق الأوروبیة الاتفاقیة من 8 المادة في علیها الخاصة المنصوص الحیاة

 .)1(التحقیق إجراءات من إجراء وهو الأساسیة الحریاتو 

 عملیة التنصت لأنّ  من أوسع عبارة التقنیة لهذه أعطى الوطني المشرع یكون وبهذا   

 التتبع بهدف كان ما وكیف ما كان حیث به المتفوه الكلام وبث تسجیل التقاط تشمل المراقبة

 منصوص شرعي إطار في الأدلة من قدر المنظمة لجمع أكبر الجریمة عن والتحري والبحث

 . الجزائیة قانون الإجراءات من 2 فقرة 5 مكرر 65 أحكام المادة بموجب علیها

 والتحري البحث في تستعمل التي العملیة تلك الصور بالتقاط یقصد: الصور التقاط - ج

 لإثبات الأسالیب من أفضل أصبحت الكامیرا فعدسة، والفیدیو طریق الصورة عن عن الجرائم

 معینة واقعة أو معین لحدث أو معین وكاملة وصادقة لمكان حیة صور من تنقله بما، الحالة

 .)2(الحقیقة وكشف خدمة القضاء في تغفل لا التي عیون كعین من توظیفها المشرع رأى

 د الإلكترونيصور الترصو  عملیات لطبیعة بالنظرشروط صحة الترصد الإلكتروني :  -2

 وفقا ولكن العامة للمصلحة رعایة بها العمل أقرّ  فإن المشرع، غیر عادیة إجراءات بصفتها

 .)3(دقیقة  وشكلیة لشروط موضوعیة

 مذكرة لنیل شهادة الماستر، في قانون الفساد حمایة الحریة الشخصیةو  الترصد الالكتروني، بن عبد العزیز زینب -1
 . 12ص.، 2016/2017، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، تخصص قانون جنائي

   2009/2010، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، الحقوق كلیة، الدكتوراة أطروحة، التحقیق قاضي، عمارة فوزي -2
  197 ص.

 الجامعیة  دارالمطبوعات( الاسكندریة : ، الجنائیة الإجراءات في الخاصة الأحادیث مراقبة، أمیر الفاروقیاسر  -3
 . 449ص.، )2009
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 وهي سابقا المذكورة العملیات بصحةط الموضوعیة الشرو  تتعلق : الموضوعیة الشروط -أ

 بتلك یشترط القیام كما، الفساد جرائم عن التحري أو أجل التحقیق من یكون الإجراء أن

 . قانونا المحددین الأشخاص طرف من العملیات

د عند اقتضاء الفسا جرائم عن التحري أو التحقیق أجل من الإجراء یكون أن -1-أ

 أنّ  الجزائیة یتضح الإجراءات قانون من 5 مكرر65المادة  في ورد ما خلال من :الضرورة 

 أو التمهیدي التحقیق في مرحلة تتمّ  الصور والتقاط الأصوات وتسجیل المراسلات اعتراض

، إضافة إلى اشتراط اقتضاء )1(أو التحقیق الإبتدائي التلبس بحالة الأمر تعلق إذا الأولي

الضرورة ذلك، أي یتم اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة بعد عدم كفایة الأسالیب التقلیدیة 

 للكشف عن إحدى جرائم الصفقات العمومیة. 

 من أعلاه المذكورة العملیات تتمّ : بعملیات الترصد الإلكتروني للقیام المكلفة الجهة -2-أ

 المعدل الجزائیة الإجراءات قانون من 15 القضائیة بمفهوم المادة الشرطة ضباط طرف

 . لاعتبارات عملیة البلدیة الشعبیة رؤساء المجالس باستثناء والمتمم

 على المراقبة بالإشراف التحقیق قاضي خصّ  قد المشرع أنّ  أیضا إلى الإشارة تجدر    

 مجال فلا، القانون ووفقا لمقتضیات الشرعي إطارها في حتى تتمّ  العملیات لهذه المباشرة

 بصفة تتجه الشرطي میولات وإشرافا لأنّ  القضائیة تنفیذا الشرطة ضباط أیدي بین لتركها

 علیه قد یترتب ما وهو النفي أدلة عن البحث من أكثر أدلة الإثبات عن البحث نحو عامة

 . )2(الخاصة  والحریات في الحقوق تجاوزات

 بعضها أو كلها تركت إن التي الشروط تلك هيالشروط الشكلیة :  الشكلیة الشروط -ب

 إضافة، قضائي إذن على الحصول ضرورة يف هذه الشكلیات باطلا وتتمثل الإجراء اعتبر

والذي  والتقاط الصور وتسجیل الأصوات المراسلات اعتراض بشأن محضر تحریر إلى

 .یسمى محضر المعاینة التقنیة

ائر : ( الجز ، التحقیق في التشریع الجزائريو  الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة خلال مرحلة الاستدلال، وهاب حمزة -1
 . 127ص.)، 2007دار الخلدونیة، 

 . 198ص.، مرجع سابق، عمارة فوزي -2
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 الشرطة ضابط یباشرها التي العملیات لصحة قضائي: إذن على الحصول ضرورة -1-ب

 التحقیق أو قاضي الجمهوریة وكیل من مسبق إذن بدّ من الحصول على لا القضائیة

 .)1(القضائیة المتابعة إجراءات بطلان یترتب علیه الإذن هذا على وعدم الحصول، المختص

 المطلوب الاتصالاتعلى  بالتعرف تسمح التي العناصر كل الإذن یتضمن أن ویجب   

 التدابیر هذه إلى اللجوء تبرر التي غیرها والجریمة أو سكنیة والأماكن المقصودة التقاطها

 أشهر قابلة ) 04أربعة(  بمدة أقصاها مكتوبا ومحدّدا الإذن یكون أن یتطلب ومدتها كما

 .)2(والزمنیةالشروط الشكلیة  نفس ضمن التحقیق أو التحري مقتضیات حسب للتجدید

 10 مكرر 65 والمادة 9 مكرر65المادة  : حسب المعاینة التقنیة محضر تحریر -2-ب

 وكذا وتسجیل المراسلات اعتراض عملیة كل عن محضر القضائیة الشرطة ضباط یحرّر

 أو والتسجیل الصوتي والتثبیت الالتقاط وعملیات التقنیة الترتیبات وضع عن عملیات

 )3(منها والانتهاء هذه العملیات بدایة وساعة تاریخ بالمحضر یذكر كما، السمعي البصري

 المسجلة المحادثات أو الصور أو القضائیة المراسلات ضابط الشرطة ینسخ أو یصف كما

 باللغة تتمّ  التي للمكالمات أمّا بالنسبة، بالملف یودع في محضر الحقیقة إظهار في والمفیدة

 .)4(بمساعدة مترجم الاقتضاء عند تنسخ وتترجم الأجنبیة

لكتروني فقد قام المشرع في قانون إضافة إلى الترصد الإ التسرب والتسلیم المراقب: -ثانیا 

منه تتمثل  56رى جاءت بها المادة الوقایة من الفساد ومكافحته بإجازة استعمال أسالیب أخ

  في التسرب والتسلیم المراقب والتي سیتم بیانها فیما یلي. 

كلیة قانون الخاص، فرع قانون السوق مذكرة لنسل شهادة الماجستیر في ال، مواجهة الصفقات المشبوهة، بوزبرة سهیلة -1
 . 126ص.، 2007/2008جامعة جیجل  ، الحقوق

 ؛ یاسر أمیر الفاروق 104ص.، سابقمرجع ، المقارنو  الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، خلفي عبد الرحمان - 2
 . 570ص.، مرجع سابق

  ) 2004(الجزائر : دار هومة ،الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، محاضرات في الإثبات الجنائي،مروك نصر الدین - 3
 . 215ص.

 . 188ص.، مرجع سابق،  غاي أحمد - 4
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 اءاتالإجر  قانون في التسرب مصطلح الجزائري المشرع استعمل لقد : التسربأسلوب  _1

 الاختراق استخدم مصطلح حین في، الفرنسیة باللغة Infiltrationكلمة  تقابله والذي الجزائیة

 الفرنسیة باللغة أیضا وتقابله منه56 المادة في وذلك ومكافحته الفساد من الوقایة قانون في

 تطرقلذا سن، المعنى نفس یقصد بالكلمتین المشرع الجزائري یجعل ما وهو Infiltration كلمة

 .به القیام شروط إلى إضافة، الاختراق أو للمقصود بالتسرب

 المسمى الشرطة عون یتولى من خلاله الذي هو الفعل التسرب بالتسرب : المقصود -أ

عدة أشخاص وجعلهم  أو شخص مع علاقته على صوریة هویة بالمحافظة تحت بالمتسرب

یسهل  ما وهو واحد منهم بأنّه وطمأنتهم حوارهم وعن عنهم غریبا لیس المتسرب بأنّ  یعتقدون

 . )1(المستقبلیة وأهدافهم وتوجهاتهم معرفة انشغالاتهم له

 الشرطة مسؤولیة ضابط تحت، القضائیة الشرطة عون أو ضابط قیام بالتسرب ویقصد    

إحدى جرائم  ارتكابهم في الأشخاص المشتبه بمراقبة، العملیة بتنسیق المكلف القضائیة

 .)2(لهم شریك أو معهم فاعل أنّه بإیهامهمالصفقات العمومیة 

 المراد الوسط حقیقیة عن صورة على الحصول ضرورة على التسرب عملیة ترتكز إذن    

 نشأتها وكیفیة الجماعة هذه معرفة تاریخ وكذا وأهدافه طبیعة سیره لمعرفة استكشافه

 والاتصال النقل كوسائل بها الوسائل التي تعمل وأیضا، عناصرها من فرد كل واختصاصات

انت مختصة في تبییض الأموال التي خاصة إذا ك الجماعة هذه قوة وضعف نقاط وتحدید

 .)3(تعتبر جریمة مرتبطة بجرائم الفساد عموما وجرائم الصفقات العمومیة بوجه خاص

 الجزائري المشرع اشترط التسرب عملیة صحة : لضمان التسرب عملیة إجراء شروط -ب

 عملیة التسرب تتم وأن المختص الجمهوریة وكیل من إذن على ضرورة حصول المتسرب

1 - Michel FRANCHIMONT , Ann JACOBS , Adrien MASSET , Manuel de procédure pénale , 3e édition         
( Bruxelles , Belgique :Éditions Larcier , 2009) , p.504 . 

 . 09ص.، 22- 06 رقم: بالقانون والمتمم المعدل قانون الإجراءات الجزائیة من 12 مكرر 65 المادة -2
 والنشر للطباعة هومة ( الجزائر : دار، الرابعة الطبعة، الجزائري الجزائیة الإجراءات القانون في مذكرات، حزیط محمد -3

  .134ص.، )2009، والتوزیع
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 إخطار علیه وجب هذا الإجراء مباشرة قاضي التحقیق قرر فإن ،)1(ومراقبته إشرافه تحت

 الجریمة الإذن في یذكر ومسببا حیث مكتوبا الإذن یكون أن ویجب، بذلك الجمهوریة وكیل

 تتم العملیة تحت الذي القضائیة الشرطة ضابط وهویة الإجراء هذا إلى اللجوء تبرر التي

 (04)  أربعة تتجاوز أن لا یمكن التي التسرب عملیة مدة الإذن یحدد أن بد ولا، مسؤولیته

 . )2(أشهر

 نفس الشروط ضمن التحقیق أو التحري مقتضیات حسب العملیة تجدد أن ویمكن    

 قبل بوقفها وقت في أي یأمر أن بإجرائها رخص الذي یجوز للقاضي أنّه غیر الشكلیة

 ب.التسر  عملیة من الانتهاء بعد ملف الإجراءات في الرخصة وتودع، المحددة المدة انقضاء

 الضروریة یتضمن العناصر تقریرا بالتنسیق المكلف القضائیة الشرطة ضابط یحرر كما    

 وكذا ،بالمتسر  العونأو  أمن الضابط للخطر تعرض التي قد تلك غیر الجرائم لمعاینة

 . 13مكرر 65المادة  تناولته وهذا ما الغرض لهذا المسخرین الأشخاص

 القضائیة لعون الشرطة أو لضابط 14 مكرر 65 المادة لأحكام طبقا القانون یسمحو  هذا    

 اقتناءالمتمثلة في  الأعمال عند الضرورة یرتكب وأن، مستعارة هویة لهذا الغرض یستعمل أن

 معلومات أو وثائق أو منتوجات أو أموال مواد أو إعطاء أو تسلیم أو نقل أو حیازة أو

 تحت وضع أو ارتكابها واستعمال في المستعملة أو ارتكاب الجرائم من علیها متحصل

 النقل والتخزین وسائل وكذا المالي أو القانوني الطابع ذات الوسائل الجرائم تصرف مرتكبي

 یم المزیة غیر المستحقة في جریمةكأن یقوم المتسرب بتقد، الاتصال أو الحفظ أو الإیداع أو

 في سبیل الكشف عن القائمین بهذه الرشوة أو بإعطاء معلومات تخص الصفقة العمومیة

 الوطني.الجرائم نظرا لخطورتها على الاقتصاد 

 یة الحقوق والعلوم السیاسیة كل، " فعالیة الآلیات القضائیة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة "، زیاد عادل -1
 . 13ص. ،خنشلة ،جامعة عباس لغرور

 والعلوم الحقوق كلیة، والقانون الفقه مجلة، " الجزائري القانون في جرائم عن للكشف كآلیة التسرب "، هوام علاوة -2
 . 03ص.، 2012 ، باتنة، لخضر الحاج جامعة، السیاسیة
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 حالة وفي رخصة التسرب في المحددة المهلة انقضاء عند أو العملیة وقف تقرر وإذا    

 عملیات لتوقیف الباقي الضروري المهمة للوقت مواصلة للعون المتسرب یمكن تمدیدها عدم

 أربعة مدة ذلك یتجاوز ألا على جزائیا یكون مسؤولا أن أمنه دون تضمن ظروف في المراقبة

 توقیف من المتسرب العون أن یتمكن) أشهر دون 04( أربعة مدة انقضت وإذا، أشهر )04(

 یستطیع أن یرخص الذي المرخص القاضي إخبار یجب أمنه تضمن ظروف في نشاطه

 .)1(الأكثر على ) أشهر أخرى04( أربعة لمدة بتمدیدها

 المذكورون القضائیةضباط الشرطة  فهم تسرب عملیات بإجراء المخولة الجهات عن أما    

 02-15 رقم الأمر بموجب المعدلة والمتممة الجزائیة قانون الإجراءات من 15 المادة في

 إلى بالإضافة البلدیة الشعبیة میدانیة رؤساء المجالس لاعتبارات هؤلاء من ویستثنى

 نفس من20المادة  في ذكرهم جاء الذین الأعوان وهم القضائیة الشرطة ضباط مساعدي

 بتنسیق القضائیة المكلفین الشرطة ضباط مسؤولیة تحت مهامهم یمارسون القانون فالأعوان

 . )2(باسمهم العملیة وتصدر

 بشبكة تتمیز الفساد أصبحت ذات طابع دولي جرائم بعض أنّ  الثابت المراقب: التسلیم -2

 ولقد عابرة للحدود منظمة جرائم وهي، الدول كثیر من ومتعددة في مختلفة لها فروع عنكبوتیة

 من الفساد الوقایة قانون من 56 المادة في هذا الإجراء على الجزائري المشرع نص

هذه الجرائم خاصة ما تعلق منها ب المتعلقة الأدلة جمع أجل تسهیل من وذلك ومكافحته

 غیر الاتجار لمكافحة فیینا من إتفاقیة 11 المادة أحكام مع تماشیا، بالصفقات العمومیة

 بتحفظ الجزائر علیها صادقت والتي، 1988 لسنة والمؤثرات العقلیة المخدرات في المشروع

فرع ، القسم العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري، قصاص عبد الحمید -1
 . 182ص.، 2013/2014، 1جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، القانون الجنائي

 السیاسة دفاتر مجلة، " الجزائیة الجزائري الإجراءات قانون في التحري أسالیب من كأسلوب التسرب "، زوزو هدى -2
 120 .ص.، 11 العدد، 2014 جوان، الجزائر، ورقلة جامعة، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة، والقانون
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 لذا سنتطرق إلى  1995 ینایر 28 في المؤرخ )1(41-95رقم المرسوم الرئاسي بموجب

 . أنواعه إضافة إلى، المراقب وأهدافه تعریف التسلیم

 تعریفا ومكافحته الفساد من الوقایة قانون تضمن لقد :وأهدافه  المراقب التسلیم تعریف -أ

 غیر لشاحنات یسمح الذي الإجراء ذلك بأنّه منه 02عرفته المادة  المراقب حیث للتسلیم

 من بعلم دخوله أو عبره المرور أو الإقلیم الوطني من بالخروج أو مشبوهة مشروعة

 الأشخاص هویة معینة وكشف جرائم عن التحري بغیة مراقبتها تحت أو المختصة السلطات

 .)2(ارتكابها في الضالعین

 بنص التسلیم المراقب الجزائري المشرع یعرف فلم، الجزائیة الإجراءات قانون أما في    

 الإجراءات قانون من مكرر16 المادة خلال من بطریقة ضمنیة إلیه أشار وإنّما، صریح

 أعوان سلطتهم وتحت لضباط الشرطة القضائیة یمكن أنّه: " على تنص والتي الجزائیة

 یمددوا إخباره أن بعد المختص الجمهوریة وكیل ذلك یعترض على لم ما، القضائیة الشرطة

 أكثر مقبول أو مبرر ضدهم یوجد الذین الأشخاص مراقبة عملیات الوطني كامل الإقلیم عبر

 مراقبة أو أعلاه 16 في المادة علیها المنصوص الجرائم بارتكاب فیهم الإشتباه یحمل على

 في تستعمل قد التي أو الجرائم هذه من ارتكاب أموال أو متحصلات أو أشیاء نقل أو جهة

 . " ارتكابها

 الجرائم كافة المتأتیة عن الأموالتبییض  جریمة مكافحة إلى الإجراء هذا ویهدف    
 تكون كما ،)4(ستراسبورغ وإتفاقیة )3(بالیرمو لإتفاقیة وفقا وهذابما فیها جرائم الفساد  الخطیرة

الموافق علیها ، صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -1
عدد ، رج.، 28/01/1995، المؤرخ في 41-95بموجب مرسوم رئاسي رقم: ، 1988دیسمبر  20في فیینا بتاریخ 

 .  08ص.، 15/02/1995مؤرخة في ، 07
نون عام تخصص قا، مذكرة لنیل شهادة الماستر، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، قادي سارة -2

 .  52ص.، 2013/2014، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، قسم الحقوق، العلوم السیاسیةو  للأعمال، كلیة الحقوق
المعتمدة من طرف الجمعیة العامة ، على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةصادقت الجزائر  -3

 ، ج.ر05/02/2002، المؤرخ في 55-02بموجب مرسوم رئاسي رقم: ، 15/11/2000لمنظمة الأمم المتحدة یوم
 .  61ص.، 10/02/2002مؤرخة في ، 09عدد 

الموقعة في ستراسبورغ في ، الضبط الجرمي لغسیل الأموالو  إجراءات التفتیشالاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة ب -4
08/11/1990 . 
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 إلى ضف، فیها المتورطین الأشخاص وتحركات بوقوع الجریمة علم على المختصة السلطات
الضالعین في  كافة بل الظاهرین الجناة فقط لیس ضبط إلى هذا الأسلوب یسمح ذلك

 .الجریمة
 عن خلال التحري من المشروعة غیر الأموال تعقب إلى مباشرة بطریقة یهدف فهو    

 شأنه منو ، فیها التصرف دون إمكانیة والحیلولة علیها ثمّ السیطرة ومن، وضبطها مصدرها

 مبتغى وهو الممولة والأیادي والمدبرة مختلف العناصر الرئیسة وضبط كشف في یساعد أن

 .  )1(الإجراء هذا

 الدولي التعاون وتسریع وتیرة الدول بین افتراضیا الحدود إزالة من یمكن ذلك إلى إضافة    

 یتعارض لا بشكل للدول الإقلیمیة أو الحدود الجغرافیة تجاوز وبالتالي جرائم الفساد لمكافحة

 إبرام وكذا الدولیة الاتفاقیات على المصادقة وذلك من خلال، الدول سیادة احترام مع

 . والمحلیة الثنائیة الاتفاقیات

 جمیع فیینا یشمل اتفاقیة من الأولى للمادة طبقا المراقب التسلیم أنّ  إلى الإشارة تجدر    

 وتعتبر ،مشروعة غیر أكثر بكیفیة وأ بلد، لإقلیم العابرة أو ،بلد من أو إلى المتسربة المواد

 في المتورطة الأشخاص والمنظمات عن والكشف للتحري فعالة ووسیلة حدیثة التقنیة هذه

 هؤلاء عن الكشف یتعذرجرائم الفساد خاصة منها المتعلقة بالصفقات العمومیة فقد 

 . الوسطاء والناقلین توقیف تمّ  إذا المجرمین

 من السنوات الأخیرة في لاسیما الدول من العدید اهتمام محل الأسلوب هذا یعدّ  كما    

 التعاون یشجع،إضافة إلى أنه )2(الأمنیة بالجوانب المتعلقة الثنائیة والإقلیمیة الاتفاقیات خلال

 المعلومات خلال تبادل من جرائم الفساد مكافحة أجل من الدول بین جهودلا فوتكثی الدولي

 العائدات الإجرامیة المتأتیة من هذه الجرائم .و  الأفراد بشأن

 . 235ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
في الحقوق، تخصص قانون  مذكرة لنیل شهادة الماستر، أسالیب التحري في جرائم الصفقات العمومیة، بن مقراني فهد -2

 .48ص.، 2015/2016، بسكرة، جامعة محمد خیضر، قسم  الحقوق، م السایسیةوالعلو  كلیة الحقوقجنائي، 
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 الداخلي،التسلیم المراقب التسلیم في المراقب التسلیم أنواع تتجلى المراقب: التسلیم أنواع -ب

 . النظیف المراقب والتسلیم المراقب الخارجي

 الشاحنة سیر مراقبةبالتسلیم المراقب الداخلي  یقصد : الداخلي المراقب التسلیم -1-ب

 المادة نوع ومعرفة سیرها خط طول أو المشبوهة على المشروعة غیر بالمادة المحملة

 بطریقة البضاعة ویتم تتبع ،)1(الدولة إقلیم داخل شحنها على والأشخاص القائمین المحظورة

 یتمّ القبض على حیث للشحنة النهائي المسار على التعرف یتمّ  لكي الدولة حدود سریة داخل

 . فقط الحائز أو الناقل على القبض من بدلا الأطراف جمیع

 الدولي التعاون أوجه أحدالمراقب الخارجي  التسلیم یعدّ  : الخارجي المراقب التسلیم  -2-ب

 وتلجأ، تبعیة لجرائم الصفقات العمومیةبما أنها جریمة  الأموال تبییضجریمة  مكافحة في

 المشروعة الغیر الأموال فیها التي تولدت في الدولة الأموال لغاسلي للسماح الدول إلیه

 وإضفاء لها الإجرامي إخفاء الأصل بهدف الأموال غسل هذه فیها یتمّ  التي الدولة قاصدین

 .)2(الإجرامیة المنظمة أفراد كافة ضبط ثمّ  ومن المشروعیة علیها طابع

 استبدال یتم أن بالتسلیم المراقب النظیف المقصود : النظیف المراقب التسلیم -3-ب

 الجزئي الإستبدال أو مشروعة شبیهة بها بمواد أخرى المشروعة الغیر الحقیقیة الشحنة

 نقلها والسماح أثناء المراقبة من الحقیقیة الشحنة تفلت أن المشروعة خشیة الغیر للشحنة

 . المراقبة تحت بقائه مع طریقه لناقلها بمواصلة

 المختص وكیل الجمهوریة من إذن على الحصول المراقب التسلیم بإجراء القیام یتطلب   

 وجب الوطني التراب لكامل القضائیة اختصاصهم الشرطة تمدید ضباط حالة وفي، إقلیمیا

 .الأخیر هذا وضرورة موافقة الجمهوریة المختص وكیل إخطار علیهم

إضافة إلى دور الشرطة القضائیة في البحث و التحري عن جرائم الصفقات العمومیة      

قد خول للهیئة الوطنیة لمكافحة  01-06من القانون  20نجد أن المشرع بموجب المادة 

 مكافحة الفساد حول الوطني الملتقى مداخلة مقدمة في فعالیات، " الإجرامیة للعائدات المراقب التسلیم" ، دلیلة مباركي -1
 10_ 9ئر،ص.الجزا، وزو تیزي جامعة، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة، 2009 مارس 11و10 یومي الأموال وتبییض

 . 258ص.، مرجع سابق، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي -2
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الفساد صلاحیة الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في الوقائع ذات الصلة 

یتعلق أساسا بالوقایة أكثر ل عام، إلا أنه من الناحیة العملیة نجد أن دور الهئیة بالفساد بشك

من نفس القانون على أن الهئیة   22منه بالمكافحة، خاصة عندما نص المشرع في المادة 

ملزمة عند توصلها إلى وقائع ذات وصف جزائي بإحالة الملف إلى وزیر العدل الذي یختص 

 یة عند الاقتضاء، أي ترك الهئیة للوقائع ذات الطابع الجزائي.بتحریك الدعوى العموم

 المطلب الثاني :

 إجراءات سیر الدعوى العمومیة في جرائم الصفقات العمومیة

الجزائیة  ةلم یتطرق قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى كیفیة رفع الدعوى إلى المحكم   

وبالتالي فهي إحالة ضمنیة إلى القواعد ، أمامهاإلى القواعد الجزائیة المتبعة  كما لم یشر

بما في ذلك أسالیب إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة  مة التي تحكم الإجراءات الجزائیةالعا

ولما كان إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء الجزائي ، الجزائیة المختصة

 یتم أصلا لأجل محاكمتهم فإنه یخضع لنظام القواعد المقررة في القانون العام . 

 الفرع الأول :

 تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الصفقات العمومیة

اتصال المحكمة بالدعوى في معینة یتم من خلالها  طرقاعلى الرغم من أن المشرع حدد    

نصوص عدیدة فإن لهذه الآلیات جوانبها الإجرائیة الهامة التي لابد من استیفائها لارتباطها 

 بفكرة حقوق الدفاع .

 م الصفقات العمومیة باعتبارها منالقاعدة هو إحالة كل مرتكبي جرائو  إذا كان الأصلو     

 إلا أن، الجرم المرتكب من طرفهم معاقبتهم لخطورةالقضاء لمحاكمتهم و جرائم الفساد على 

 تي تحول دون إحالتهم علىذلك لا یعد مبدأ مطلقا إذ ترد علیه بعض الاستثناءات ال

 .القضاء

 العامة للقواعد طبقاتحریك الدعوى العمومیة في جرائم الصفقات العمومیة:  طرق -أولا 

 قانون من 333 المادة في علیها المنصوص الطرق بأحد الجنح محكمة على الدعوى ترفع
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 قانون في علیها المنصوص الفساد جرائم أنّ  باعتبار والمتمم المعدل الجزائیة الإجراءات

 إجراء طلب في الطرق هذه وتتمثل جنحي وصف ذات هي ومكافحته الفساد من الوقایة

 إلا أننا الجزائي الأمر وإجراءات الفوري المثول إجراءاتو الاستدعاء المباشر ، قضائي تحقیق

 الفوري أمام محكمة الجنح لا یمكنالمثول إذ أن إجراء ، ینالأخیر  الإجراءینلن نتطرق إلى 

 هذه الأخیرة تستدعي إجراءات كون أن، تطبیقه على الدعاوى الخاصة بمتابعة جرائم الفساد

 المثول الفوريطبق أحكام على أنه لا ت 02مكرر/339خاصة وقد نص المشرع في المادة 

 على بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصة .

 تتخذها التي المتابعة إجراءات من إجراء فهو، الجزائي الأمر بإجراءات یتعلق فیما أمّا    

 في یكون ما غالبا أنّه إلا، بالقضیة المحكمة إخطار عند ملائمتها الإجرائیة وفق النیابة

 وهذا ،)1(فقط الغرامة لعقوبة مرتكبیها أن یتعرض یرجح والتي الخطورة وقلیلة البسیطة الوقائع

 الفساد جرائم على هذا الإجراء ینطبق لا وبالتالي القضاء على العبء تخفیف أجل من كله

 بذلك فإن دراستنا ستقتصر على طلبو ، مشددة فیها العقوبات وتكون خطیرة جرائم باعتبارها

 . ستدعاء المباشربالإضافة إلى إجراء الا، قضائيإجراء تحقیق 

 فإنّ  الجزائیة الإجراءات قانون من 66 المادة حسب:  قضائي تحقیق إجراء طلب-1

 اختیاري التحقیق فیكون الجنح مواد في أمّا، الجنایات مواد في وجوبي القضائي التحقیق

 لقاضي یجوز لا كما، المتهم تدین كافیة أدلة وجدت إذا عنها الاستغناء للنیابة یمكن وبالتالي

 جنایة بصدد كان ولو الجمهوریة حتى وكیل من طلب بموجب إلا تحقیقا یجري أن التحقیق

 تتمّ  المباشرة أن مراقبته وتحت منه وبإذن التحقیق لقاضي یجوز ،كما)2(بها متلبس جنحة أو

 التحقیق لقاضي یمكن كما، الصور والتقاط الأصوات وتسجیل المراسلات اعتراض عملیات

 . )3(بالتسر  عملیة بمباشرة الحالة حسب رقابته تحت یأذن أن الجمهوریة إخطار وكیل بعد

 المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة.و  المعدل  02-15رقم  الأمر من مكرر 380المادة  -1
 الجزائیة .المتضمن قانون الإجراءات  155-66من الأمر  67المادة  -2
 . 362ص.، مرجع سابق، تیاب نادیة -3

93 
 

                                                             



 الفصل الثاني:                                                    الحمایة الإجرائیة للصفقة العمومیة
 

 النیابة ممثل یمارسها التي الطریقة هو الاستدعاء المباشر إنّ  : ستدعاء المباشرالا -2

 لمحاكمته المعدة الجلسة إلى الحضور من المحبوس أو المتهم الطلیق تمكین بشأن العامة

 على بناءا بالحضور التكلیف ویسلم )1(نفسه عن الدفاع من وتمكینه المناسب الوقت خلال

 بالحضور في التكلیف ویذكر بذلك قانونا لها مرخص إدارة كل ومن العامة النیابة من طلب

 المتهم صفة فیه وتعین الجلسة وتاریخ وزمان ومكان النزاع أمامها رفع التي المحكمة

 .)2(المذكور الشخص على الشاهد صفة أو مدنيالوالمسؤول 

 أمام بالحضور المتهم مباشرة یكلف بأن المدني للمدعي مكرر 337 المادة وأجازت     

  الطفل تسلیم عدم ،الأسرة ترك : وهي الحصر سبیل على حالات محددة في المحكمة

م جرائ فیها بما الأخرى الحالات وفي رصید بدون صك صدارإ، القذف، منزل حرمة إنتهاك

 ویكون بالحضور المباشر بالتكلیف للقیام العامة النیابة ترخیص على ینبغي الحصول الفساد

 المشرع أحاطهم والذي شهود أو مبلغین طریق أو عن)  3(المدني المدعي طرف من ذلك

 حمایة في خاصة الإجرائیة ومتمثلة وغیر الإجرائیة الحمایة تدابیر من أكثر أو بتدبیر

 هذا في والمهّم، الفساد قضایا في الحقیقة تظهر معلومات یقدمون الذین والخبراء الشهود

 )4(العامة النیابة طریق عن یكون بالحضور التكلیف أنّ  إلى إضافة، الشاهد حمایة هو الشأن

 المادة وحسب، له یتعرض قد التي المخاطر كل عن بعیدا الشاهد المبلغ أو ذلك یبقى حتى

 عن یغني العامة النیابة بمعرفة المسلم الإخطار فإنّ  الجزائیة الإجراءات قانون من334

 . إرادته بمحض الإخطار إلیه الموجه الشخص حضور تبعه إذا التكلیف بالحضور

 هذا وفي لمكافحتها وفعّالة سریعة إجراءات إلى تحتاج الفساد جرائم أنّ  ذلك إلى أضف    

 ائیة بالإضافة إلى اختصاص المحليالمشرع بموجب قانون الإجراءات الجز وسّع  قد الصدد

 .78، ص.) 2006، ( الجزائر : دار هومة، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، سعد عبد العزیز -1
المتضمن ، 155-66المتمم للأمر رقم :و  المعدل، 17/06/1975المؤرخ في ، 46-75من الأمر رقم:  440المادة  -2

 . 749ص.، 04/07/1975مؤرخة في ، 53ج.ر عدد ، الإجراءات الجزائیة قانون
 155-66 رقم: لأمرالمتمم لو  المعدل، 1990 /18/08 في المؤرخ، 24-90 القانون رقم: من مكرر 337 المادة -3

 1154 .ص.، 1990 /08/ 22مؤرخة في، 36 عدد، ج.ر، قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن
 المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة .و  المعدل، 02-15من الأمر رقم:  23مكرر  65المادة  -4
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 40اضي التحقیق بناءا على المادة وق 37/02لوكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 

 أقطاب أربعة إلى التراب الإقلیمي تقسیم تمّ  یثح، المتخصصة للمحاكم المحلي الإختصاص

 ،قطب محكمة)3(قسنطینة محكمة قطب ،)2(محمد سیدي محكمة قطب : وهي)1( قضائیة

 .)5(وهران محكمة قطب )4(ورقلة

 في لمختلف الجهات القضائیة المحلي الإختصاص تمدید على نص المرسوم هذا أنّ  إلاّ     

 المعالجة الماسة بأنظمة الجرائم، الوطنیة الحدود عبر الجرائم المنظمة، المخدرات جرائم

 الخاص المتعلقة بالتشریع وتمویل الإرهاب والجرائم الأموال تبییض جرائم، للمعطیات الآلیة

 . بالصرف

 نجد أعلاه علیه المنصوص 05-10 رقم الأمر من 1 مكرر 24 المادة باستقراء ولكن   

 الإختصاص القضائیة ذات الجهات لاختصاص الفساد جرائم خضوع على نصّت أنها

 . الجزائیة الإجراءات لأحكام قانون وفقا وذلك الموسع

 لهذه العام النائب مطالبة عند المتخصص الجزائي القطب لمحكمة الاختصاص ینعقد    

 مكان بها الكائن المحكمة لدى وكیل الجمهوریة طرف من بعد إخطاره بالإجراءات الجهة

 . الإجراءات بنسخة من وتمكینه، الجریمة وقوع

 اعتبر إذا مراحل الدعوى من مرحلة أي في بالإجراءات یطالب أن العام للنائب ویمكن    

 . الجزائي المتخصص القطب ضمن اختصاص تدخل الجریمة أنّ 

 المحاكم لبعض المحلي تمدید الإختصاص یتضمن، 05/10/2006 في المؤرخ، 348-06 رقم: التنفیذي المرسوم -1
 30 .ص.، 08/10/2006مؤرخة في ، 63 عدد، ر ج، التحقیق وقضاة الجمهوریة ووكلاء

  الجزائر : التالیة القضائیة المجالس محاكم المحكمة لهذه المحلي الإختصاص ویمتدّ  محمد: سیدي محكمة قطب -2
                                                            الدفلى.  عین، تیبازة، بومرداس، المسیلة، المدیة، الجلفة، وزو تیزي، البویرة، البلیدة، الأغواط، الشلف

 باتنة، البواقي أم، قسنطینة : التالیة القضائیة المجالس محاكم المحلي إختصاصها ویمتدّ : قسنطینة محكمة قطب -3
 أهراس سوق، خنشلة، الوادي،الطارف، بوعریریج برج، قالمة، عنابة، سكیكدة، سطیف، جیجل، تبسة، بسكرة، بجایة
 .میلة

 غردایة، تندوف، إلیزي، تمنراست، أدرار، ورقلة : التالیة القضائیة المجالس تشمل محاكمو  : ورقلة محكمة قطب -4
 بلعباس سیدي، سعیدة، تیارت، تلمسان، بشار، وهران : التالیة القضائیة المجالس محاكم یشملو  : وهران محكمة قطب -5

 وغلیزان.، تموشنت عین، النعامة، تیسمسیلت، البیض معسكر، مستغانم
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 : یلي ما بالإجراءات المطالبة على ویترتب

 ذلك وإسناد والتحقیقات الملف عن الوقائع اختصاصه بدائرة الواقع الجمهوریة وكیل تخلي -

 . المتخصص الجزائي القطب محكمة الجمهوریة لدى وكیل إلى

 التحقیق قاضي لفائدة الوقائع اختصاصها بدائرة الواقع بالمحكمة التحقیق قاضي تخلي -

 تنفیذ القضائیة الشرطة على ضباط یتعیّن وهنا الجزائي المتخصص، القطب بمحكمة

 .)1(القضائیة المختصة بالجهة التحقیق قضاة تعلیمات

 نتمتاز جرائم الصفقات العمومیة أالقیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة :  -ثانیا

 ب إلا من طرف شخص یتصف بصفة موظفأغلبها من جرائم ذوي الصفة التي لا ترتك

 تحول دون، عمومي، غیر أن هناك فئة من الموظفین العمومیین یتمتعون بحصانة قانونیة

 دعوى العمومیة رغم ثبوت ارتكابهملا یجوز للنیابة العامة تحریك البالتالي و ، متابعتهم جزائیا

 مسبق أو بعد القیام بتحقیقلجریمة من جرائم الصفقات العمومیة إلا بعد الحصول على إذن 

 أو بعد تلقي شكوى .، مسبق

 ري لنواب المجلس الشعبي الوطنيمنح المؤسس الدستو  الحصول على إذن مسبق : -1

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  127ذلك بموجب المادة و  انة برلمانیةمجلس الأمة حصو 

 أيّ  متابعة في الشّروع یجوز التي وردت على نحو التالي :" لا 01-16بموجب القانون 

 حسب بإذن أو منه، إلاّ بتنازل صریح جنحة أو جنایة بسبب الأمّة مجلس أو عضو نائب

 بأغلبیّة عنه الحصانة رفع یقرّر الّذي الأمّة مجلس أو الوطنيّ  الشّعبيّ  لسلمجا من، الحالة

 أعضائه" .

 لى حریة النیابة العامة في تحریكبموجب هذا النص وضع الدستور قیدا أكیدا ع    

 لبرلماني لجریمة متعلقة بالصفقاتالناتجة عن ارتكاب المتهم اممارسة الدعوى العمومیة و 

من المتهم نفسه أو إذن بتحریك الدعوى من علقها على شرط تنازل صریح العمومیة وغیرها و 

 .)2(أو مجلس الأمة ء كانت المجلس الشعبي الوطني الهیئة النیابیة التي ینتمي إلیها سوا

 لقانون الإجراءات الجزائیة. المتممو  المعدل، 22-06 رقم القانون من 3 مكرر 40و 2 مكرر 40 المادتان -1
 . 318ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -2
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تجدر الإشارة في هذا الصدد أنه إذا كان للعضو البرلماني شركاء في الجریمة فإن     

تحریك الدعوى العمومیة لا یغل ید النیابة في مواجهة الحصول على إذن أو تنازل صریح ل

 .)1(في تحریك الدعوى العمومیة ضدهم النیابة كامل السلطة  باقي الشركاء فیكون لممثل

انیین هي من أكثر بالرجوع إلى واقع جرائم الصفقات فإننا نجد أن هذه الفئة من البرلم    

بذلك فیكون اشتراط و  لنفوذها وسلطاتها الواسعةمساهمة في هذه الجرائم نظرا الفئات تدخلا و 

القضاء على محاربة و التي تحول دون مكافحة و الإذن المسبق في متابعتهم من أكثر العوائق 

وذلك للاطمئنان الذي تؤمنه الحصانة البرلمانیة لهذه الفئة مما یجعلهم ، الفساد بشكل عام

 قبها .یقدمون على هذا النوع من الجرائم دون خوف من عوا

بالإضافة إلى الإذن وضع المشرع قیدا آخر على سلطة النیابة القیام بتحقیق مسبق :  -2

في حال ، ذلك خاص بطائفة أخرى من الموظفین العمومیینو  في تحریك الدعوى العمومیة

ارتكابهم جریمة یتعلق ذلك بضرورة إجراء تحقیق مسبق من طرف هیئة قضائیة مؤهلة قانونا 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 577إلى  573هو ما جاء في نص المواد و  یقلإجراء التحق

وعلیه فإذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو أحد الولاة أو أحد     

رؤساء أو النواب العامین لدى المجالس القضائیة معرضا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة 

یتعین على وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة أن ، بمناسبتهاأثناء ممارسة مهامه أو 

یحیل الملف عن طریق السلم الإداري إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یرفعه بدوره 

وإذا رأى هذا الأخیر أن هناك ما یقتضي المتابعة یعین ، إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا

وفق الأشكال والأوضاع ، م بإجراءات التحقیق في الموضوعأحد أعضاء المحكمة العلیا لیقو 

 .)2(المنصوص علیها في قانون  الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجرائم 

 . 13ص.، مرجع سابق، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، سعد عبد العزیز -1
( الجزائر : دار المحمدیة ، التعدیلات المدخلة علیهالوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع ، طاهري حسین -2

 .  168ص.، )1999

97 
 

                                                             



 الفصل الثاني:                                                    الحمایة الإجرائیة للصفقة العمومیة
 

یتضح أن حریة ممثل النیابة العامة الذي یحاط علما بارتكاب جنایة أو جنحة لیست     

حالة الملف بل أنها حریة مقیدة بوجوب إ، مطلقة تسمح له بتحریك الدعوى العمومیة

 الوقائع الجرمیة إلى النائب العام بالمحكمة العلیا . المتضمن

یوجد في بعض القوانین الخاصة التي یؤدي مخالفتها قیام  شرط الحصول على شكوى : -3

 جریمة من جرائم الفساد ما یفید إمكانیة تقییدها بهذا الشرط .

الجرائم الضارة  أن قبل إلغائها 09-01من قانون رقم  119/3 المادة ورد في    

التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط لا  العمومیة الاقتصادیة بالمؤسسات

ن أجهزة الشركة المعنیة المنصوص مبشأنها إلا بناء على شكوى تحرك الدعوى العمومیة 

وقد بینت ، بتسییر رؤوس الأموال التجاریة المتعلقعلیها في القانون التجاري أو القانون 

شترط المادة ذاتها بعض صور جرائم الفساد التي ترتكب إضرارا بالمؤسسات العمومیة التي ی

تتمثل هذه الجرائم في جریمة الاختلاس وكذا جریمة ، لمتابعتها الحصول على شكوى

 .یةیر المبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومالامتیازات غ

 من قانون الإجراءات الجزائیة كررم 06المادة لحكم جاءت به ا نفس أنیلاحظ     

 الدعوى تحرك  لا أنه :" على في فقرتها الأولى أین نصت 2015المستحدثة بموجب تعدیل 

أو  رأسمالها كل تملك الدولة  التي الاقتصادیة  ضد مسیري المؤسسات العمومیة  العمومیة

 أو تلف أو أو اختلاس إلى سرقة التسییر التي تؤدي أعمال عن المختلط الرأسمال ذات

 الاجتماعیة مسبقة من الهیئات إلا بناء على شكوى أو خاصة أموال عمومیة ضیاع

 فإذا ما المفعول" الساري وفي التشریع التجاري القانون في علیها المنصوص للمؤسسة

تحریك  قتصادیة فلا یجوز للنیابة العامةالا العمومیةارتكبت هذه الجرائم إضرارا بالمؤسسات 

 .الدعوى العمومیة إلا بعد الحصول على شكوى من أجهزة الشركة المعنیة

من جهة أخرى یتضح أن تقیید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لیس     

الجرائم الواقعة في الخارج التي وإنما یتعداه إلى ، مقصورا على الجرائم الواقعة داخل الوطن

وذلك طبقا لما ورد النص علیه بموجب  تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي الجزائري
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أنه : " یطبق قانون العقوبات على  نصت علىمن قانون العقوبات التي  03/02 المادة

ائریة الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل ضمن اختصاص المحاكم الجزائیة الجز 

 وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة " . 

" كل واقعة :من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  583لذلك نصت المادة  وتطبیقا    

موصوفة بأنها جنحة في نظر التشریع الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي وقعت فیه 

 ان مرتكبها جزائریا " .یجوز المتابعة من أجلها والحكم فیها في الجزائر إذا ك

ة  ئم الفساد على إقلیم دولة أجنبیإذا قام جزائري بارتكاب أي جریمة من جرا ومن ثم   

المادة  واردة فيفیجوز للسلطات الجزائریة متابعة الجاني بعد توفر جملة من الشروط ال

الجزائر ولم إلا إذا عاد إلى  الجاني حاكمةم أنه لا یجوز متابعة أو المتمثلة فيو  582/02

أنه قضى في حالة الحكم بإدانته فإنه یثبت و ، حكم علیه نهائیا في الخارجتم الیثبت أنه 

فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة ، العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على عفو عنها

 .اني أمام القضاء الجزائي الوطني یمكن متابعة الج

في تحریك الدعوى العمومیة تبقى مقیدة على وجوب غیر أن صلاحیة النیابة العامة     

وهي استناد النیابة العامة ، 583من المادة  03توفر أحد الشرطین حسب ما جاء في الفقرة 

من سلطات البلد الذي  استنادها إلى بلاغ رسمي على شكوى من الشخص المضرور أو

ك فإن المشرع أقر عدم جواز وبذل، إلا كانت إجراءات المتابعة باطلةو الجریمة ارتكبت فیه 

الإدعاء المدني في الجرائم المرتكبة في الخارج بحصره لصلاحیة تحریك الدعوى العمومیة 

 . )1(في النیابة العامة دون سواها

 الفرع الثاني :

 مرحلة المحاكمة

وضع القانون قواعد عامة تلتزم بها الجهات القضائیة أیا كانت ، نظرا لأهمیة المحاكمة    

وتقوم ، درجتها من شأنها حمایة الحقوق والحریات الفردیة وتحقیق العدالة الجنائیةو  نوعها

 .  365ص.، مرجع سابق، تیاب نادیة -1
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عن تلك القواعد التي تحكم مرحلتي جمع  لى مبادئ هامة تجعلها مختلفةالمحاكمة ع

حضور ، )2(شفافیة المرافعات، )1(الاستدلالات والتحقیق الابتدائي أهمها علنیة الجلسات

 . )4(وكذا التدوین، یسمى بمبدأ الوجاهیةأو ما )3(الخصوم 

 فهذه، الجزائیة الدعوى من مرحلة آخر هي المحاكمة بالإضافة إلى ذلك فإن مرحلة  

 أن فینبغي، الحقیقة إظهار أجل من كبیر جهد ببذلزائي الج أن یقوم القاضي تستلزم المرحلة

 الإثبات عناصر كل بتفحص له تسمح بطریقة شاملة الجلسة انعقاد تحقیقا أثناء یباشر

 الأدلة من على زمرة یحصل لم ما الحقیقة إلى یصل أن یمكنه فلا، المحتمل تقدیمها

 .)5( والمتوافقة المتنوعة والمتكاملة

وتبدأ ، ومیة في الیوم المحدد لهاتتم الجلسة المتعلقة بجریمة من جرائم الصفقات العم    

والتأكد من حضور المتهم عن ، براءوالشهود والخبإعلان الرئیس عن القضیة والأطراف 

جراء الذي ویعرف بالإ، طریق التحقق من هویته وتاریخ ومكان میلاده ومهنته ومحل إقامته

 رفعت به الدعوى أمامه.

وإخراج ، دلة كترتیب سماع الشهودیتولى الرئیس ضبط وإدارة المرافعة بتحدید ترتیب الأ    

لى الشهود وإرجاء استجواب المتهم ورفض توجیه الأسئلة إ بعض المتهمین أثناء سماعهم

تتیح للخصوم الوقوف على سیر التحقیق النهائي ، یعد مبدأ علنیة الجلسات ضمانة هامة من ضمانات التقاضي -1
ویكون ، الإجراءات المخالفة للقانون ویتحقق بها حیاد القاضيفیحسنون الدفاع عن أنفسهم ومراقبة المحكمة والطعن في 

 بالتالي تتحقق الوظیفة الردعیة للعقوبة المحكوم بها على المتهمین .  و  بذلك أكثر حرصا على تحقیق العدالة
ادا إلى أوراق استنوطلبات النیابة العامة شفاهة،  یقصد بشفافیة المرافعات أن تتم مناقشة الدفوع التي قدمها الخصوم -2

في  فلا یجوز للمحكمة أن تبني حكمها إلا على الأدلة المقدمة لها، الدعوى المقدمة من جهة التحقیق أو من قبل النیابة
معرض المرافعات التي حصلت المناقشة فیها حضوریا لذلك تصدر الحكم من القاضي الذي حضر جمیع جلسات 

                                        إلا كان باطلا .                 و  الدعوى
فلا ، یعد ذلك أهم الضمانات تكملة لمبدأ شفافیة المرافعاتو  یجب أثناء المحاكمة أن تتم الإجراءات بحضور الخصوم -3

 لم یناقش أثناء الجلسة . و  یجوز للقاضي تأسیس حكمه على دلیل لم یطرح من طرف الخصوم أمامه
حتى بالنسبة للمحاكم ذات الاختصاص ، الأحكامو  اط لكاتب الضبط مهمة تسجیل كافة الإجراءاتیقصد بالتدوین أن ین -4

 لا تنعقد إلا بحضوره .و  یدخل في تشكیلة الجلسة، و الموسع
 دیوان ( الجزائر :، الأول الجزء، الجزائري الوضعي القانون في الجزائیة المواد في الإثبات نظام، مروان محمد -5

 .294 ص.، ) 1999، الجامعیة المطبوعات
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 الجلسة وإدارة :" أما ضبط أنه) 1(أحد قراراتها في العلیا قضت المحكمة فقد المجال هذا وفي

من قانون  286المادة إذ أن، وحده المحكمة رئیس صلاحیات من فیظلان المرافعات

 لازمة یراها التي والإجراءات التدابیر اتخاذ في مطلقة خولته سلطة الإجراءات الجزائیة

 .لهیئة المحكمة الكامل الاحترام الجلسة وفرض لحسن سیر

 المناقشات لإدارة الكاملة الصلاحیة المحكمة لرئیس بأن قضي القاعدة هذه على بناء    

 ، كما"للمتهم الأخیرة الكلمة إعطاء شریطة، الحقیقة لإظهار یراه مناسبا الذي للترتیب وفقا

 هذه نطاق في" :بقولها أخرى صادرة عن نفس الغرفة القراراتهذا الشأن في  قضت

 إلى یستمع أن أو الجلسة یحضر لم شاهد أقوال بتلاوة یأمر أن یجوز لرئیس الصلاحیات

 العامة النیابة من استدعاؤه یتم لم ولو، الیمین وبدون حلف فقط الاستدلال سبیل على شاهد

  .)2(الدفاع"  أو

س أو النیابة العامة أو من أطراف یجیب كل شاهد عن الأسئلة التي وجهت إلیه من الرئی    

طة القضائیة بتصریحاتهم وآرائهم حول حتى ضباط الشر و  الدعوى الآخرین، ثم یدلي الخبراء

ف الدعوى ومحامیهم إیداع مذكرات باقي أطراو یجوز للمتهم مسائل متعلقة بالقضیة، و 

فتكون ، أن الإیداع تم في الجلسة ها من طرف الرئیس والكاتب وینوهیؤشر علی، ختامیة

لمسائل الفرعیة والدفوع المقدمة المحكمة ملزمة بالإجابة عن هذه المذكرات إضافة إلى ضم ا

 الفصل فیها بحكم واحد. و  أمامها

من الوسائل ما یمكنه ینبغي أن یمنح القاضي من السبل و حتى یبنى الحكم على الیقین و     

 الوصول إلى الحقیقة في الواقعة المطروحة علیه،حتى یطمئن إلى الأدلة القائمة في الدعوى

من قانون  212وقد نص المشرع على هذه القاعدة في المادة ، العناصر المعروضة أمامهو 

مرجع   نقلا عن زوزو زولیخة، 03/04/19984 قرار بتاریخ :، 27580 طعن رقم:، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا -1
 .166ص.، سابق

قرار بتاریخ ، 33968 ؛طعن رقم:18/10/1983قرار بتاریخ:، 31251طعن رقم :، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا -2
 في القضائي الاجتهاد، بغدادي جیلالي نقلا عن، 15/01/1985قرار بتاریخ: ، 36336طعن رقم: ؛05/11/1983:

 . 263ص.، )2000، التربویة للأشغال الوطني الدیوان ( الجزائر:، الثاني الجزء، الجزائیة المواد
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الإجراءات الجزائیة التي نصت على أنه :" یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات 

 الات التي ینص فیها القانون على غیر ذلك " .ما عدا الح

 یعید كأنه وهنا الوقائع تكییف یستطیع تقدیریة سلطة من بماله الحكم قاضي أن كما    

 من إلیه أحیل فیما بالبراءة یقضي أن یستطیع أنه كما، النیابة العامة تكییف في النظر

 المحاكمة مرحلة أن هو كله ذلك الإحالة وأساس أمر في النظر یعید وكأنه، التحقیق قاضي

 من لغیره یعط ما لم صاحبها أعطي ثم ومن، الجزائیة للدعوى بالنسبة مصیریة مرحلة هي

  .والسلطات الصلاحیات

 أنه للقاضي اتضح إذا أنه على الجزائیة الإجراءات قانون من 356 المادة تنص بحیث    

 نفس من 357المادة  تجیز كما، بحكم ذلك یكون أن فیجب تحقیق تكمیلي إجراء من لابد

 أیضا المدنیة یحكم في الدعوى أن له جاز في الجنح بالعقوبة القاضي حكم متى أنه القانون

 یقضي أخرى أحوال ذكرت القانون التي نفس من  361و 360، 359، 358 المواد وكذا

 .)1(العمومیة المرتبطة بالدعوى المدنیة الدعوى في الجزائي القاضي فیها

 المبحث الثاني :

 العمومیة ةالتعاون الدولي كآلیة لحمایة الصفق

 القانونیة الأمنیة أو الشرطیة الإجراءات مجالات یشمل الأمني المجال في الدولي التعاون   

 بهذه تتعلق إجراءات تنفیذ تحقیقه شاملا یتطلب مفهوم الأمن وهذا لكون، القضائیةو 

 بالوقایة الدولي نطاقها في الجریمة ومكافحة جرمینالم ملاحقة بغرض مجتمعة المجالات

 وسیادتها الدول واحترام حقوق یتماشى بما والمتهمین الضحایا بحقوق والعنایة، المكافحةو 

 وأعراف اتفاقیات من مصادره وتنوع متطلباته تعدد من نابعة الدولي الأمني التعاون وشمولیة

 .وطنیة وتشریعات دولیة

 جمیع أزالت والتي العولمة رقعة واتساع لتكنولوجياو  التقني للتطور نظراو بالإضافة إلى أنه   

 الصفقات العمومیة وجرائم عامة الفساد جرائم أصبحت، من الدول المفروضة والحدود القیود

 . 375ص.، مرجع سابق، تیاب نادیة -1
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 الأموال تهرب أصبحت بحیث، أكثر من دولة وأثارها تتجاوز أركانها دولي طابع ذات خاصة

 وشاملة مكافحتها بطریقة فعالة فإن لذا، خارج الإقلیم الوطني الجرائم هذه من المتحصلة

 المالیة الرقابة أنظمة وتحدیث الجنائیة والعقابیة السیاسة تطویربالإضافة إلى  تقتضي

 في التعاون الدولي تعزیز ضرورة، الوطني المستوى على والإداریة والقضائیة المختلفة

 على الموجودات استرداد آلیة وكذا تفعیل، لمواجهة هذه الجرائم والقضائي القانوني المجال

 .الفساد مختلف مظاهر مكافحة في الوطنیة التشریعات یتكامل مع دور نحو

 المطلب الأول :

 دور التعاون الدولي في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

 فعالة مواجهة أي في أساسا یشكل الفساد جرائم مواجهة مجال في الدولي التعاون أصبح   

 نيلذلك فالطابع الوط، الجرائم المستحدثة،لاسیما في صورها العابرة للحدود الوطنیة لهذه

 سواء في، )1(في تشریعاتها الداخلیة الذي تتسم به الوسائل التي تتخذها كل دولة على حدة

القوانین الخاصة لمواجهة الفساد  أو حتى في، قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة

خاصة ما تعلق منها بمبدأ السیادة الإقلیمیة یتناقض مع اتساع نطاق الصفة العالمیة لجرائم 

تعاون فیما بینها من خلال الاتفاقیات إلى الالدول المختلفة وهذا ما دفع ب، )2(الفساد

طي في إطار منظمة الشرطة خاصة ما تعلق منها بالتعاون الدولي الشر  والترتیبات الدولیة 

ث والتنسیق بین مختلف الخطر المتزاید لهذا الإجرام المستحد مواجهةوذلك لالدولیة الجنائیة 

 .     الأجهزة الأمنیة عبر العالم

 جرائم لملاحقةإلى جانب التعاون الشرطي نجد أیضا التعاون القضائي الدولي كأسلوب    

 إلیها أشارت والتيعدة وسائل تعلق بالصفقات العمومیة لتشمل  وخاصة منها ما الفساد

من  الفساد التي تعد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة علیها أكدت كما، الدولیة الاتفاقیات أغلبیة

 الفساد . أكثر الاتفاقیات شمولا وتفصیلا لموضوع

 الشرطة ( القاهرة : مطابع، المخدرات جرائم من المتحصلة الأموال غسل لظاهرة الموجهة التشریعیة، طاهر مصطفى -1
 . 448ص.، )2002

 . 252ص.، ) 2001، ( القاهرة : دار النهضة العربیة، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، الشریف سید كامل -2
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 الفرع الاول :

 الجنائیة ( الأنتربول )التعاون الدولي عن طریق منظمة الشرطة الدولیة 

 والذي، السیادة الإقلیمیة للدول یقوم القانون الجنائي على عدة مبادئ من أهمها مبدأ    

 المیة یمتلك أعضاؤها صلاحیاتتترتب علیه نتیجة مهمة تتمثل في عدم وجود شرطة ع

 لا یجوز كما أنه، البحث عن أدلتها والقبض على مرتكبیهاو ، التحري عبر العالم عن الجرائم

 ولة أخرى ولا تلتزم شرطة دولة ماللشرطة في دولة معینة أن تقوم بأي إجراء على إقلیم د

 .)1(بالقیام بعمل على أراضیها بناء على طلب دولة أجنبیة 

 ا بینها لمكافحة الجریمة منذ زمنرغم ذلك فقد حرصت الدول المختلفة على التعاون فیم    

خلال إنشاء بعض من ذلك ومن أهمها التعاون الشرطي و ، واهتمت بتعزیز وسائله، بعید

منظمة الشرطة الدولیة همها میة المختصة في هذا المجال ومن أالدولیة والإقلی الأجهزة

 . )2(الجنائیة

 تعاون الدولي ضد الجریمة المنظمةتمثل منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة أقدم أمثلة لل    

 وبالتالي فالتحري عن مرتكبیها، ةا حدود الدولة الواحدتتعدى آثارهالتي عبر الوطنیة 

 لجهود بین مختلف السلطات المكلفةالتعاون وتنسیق ا ضرورةوتقدیمهم للمحاكمة یتطلب 

 منظمةلالمجتمع الدولي  ر أوكللأهمیة هذا الدو نظرا و ، بحفظ الأمن ومكافحة الجریمة

 .القیام بهالمعروفة بالأنتربول و  الشرطة الجنائیة الدولیة

یتمثل و  دولة  192عضویة  المتشكلة منو  یعتبر الأنتربول أكبر منظمة شرطیة في العالم   

 أمانا لعالم أكثرفي تمكین أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل ا ادوره

بالإضافة  لب الاطلاع على نشأة هذه المنظمةیتط وللوقوف على هذا الجهاز الأمني الدولي

 دورها في التصدي لجرائم الفساد عامة وجرائم الصفقات العمومیة خاصة . إلى

 منظمة الأنتربول فيفكرة بدأت :أولا : نشأة منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة ( الأنتربول)

 وضم، ي في مدینة موناكو الفرنسیةعندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائ، 1914سنة 

 . 229ص.، مرجع سابق، بن بشیر وسیلة -1
 . 261ص.، سابقمرجع ، الشریف سید كامل -2
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 ككیفیة تبادل، الأمني بین الدول من المواضیع المتعلقة بالتعاونالاجتماع مناقشة العدید 

 ومن ثم بحث، لقبض علیهم وتسلیمهملقاء اإ وتوثیقها وملاحقة المجرمین وتعقبهم و  المعلومات

 قة بالجریمة والمجرمین بین الدولإمكانیة إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائیة المتعل

 الإمبراطوریة زوال وبعد، )1(مركز دولي للتسجیل الجنائي نشاء مكتبوكذا تم دراسة إمكانیة إ

 أصبح بحوزة مدیریة الشرطة بمدینةنهایة الحرب العالمیة الأولى على إثر النمساویة المجریة 

 جر وإیطالیا ویوغسلافیا ورومانیاوالتي تهم الم، فیینا مجموعة من الوثائق المتعلقة بالإجرام

 مدینة أصبحتالمعلومات بین هذه الدول حتى  في عنها تبادل كبیر نتج، وتشیكوسلوفاكیا

 طة فیینا السید یوهانز ثوبار هذهنظرا لذلك استغل مدیر شر ، فیینا بمثابة مركز دولي

 و وجهت، طة في العاصمة النمساویةانعقاد مؤتمر دولي للشر  1923الظروف لیقترح سنة 

 مبادرة النمسا إلى إنشاء اللجنة لمدن وأفضتالشرطة في عدد كبیر من ا اتالدعوات لمدیری

         .)3(وتمت المصادقة بالإجماع على نظامها العام C.I.P.C)2(الدولیة الأولى للشرطة الجنائیة 

 ولیة الأولى للشرطة الجنائیة إلىبعد قیام الحرب العالمیة الثانیة ونقل مقر اللجنة الد    

 ومباشرة بعد نهایة الحرب 1946نة في سو ، الاستمراریةلم تتمكن هذه اللجنة من ، برلین

 الدبلوماسیین إلى عقد ندوة في ممثلیهادعت الحكومة البلجیكیة عن طریق ، العالمیة الثانیة

 اللجنة نشاءدولة وانتهى المؤتمر بإ 19بحضور مندوبي ، 1946جوان  06بروكسل في 

 05س وتشكلت لها لجنة تنفیذیة من لى باریونقل مؤتمرها إ، الدولیة الثانیة للشرطة الجنائیة

 بالإضافة إلى أنه تم وضع، )4(أعضاء وأطلق علیها اسم المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

 . 13/06/1956قانونها الأساسي وأصبح نافذا اعتبارا من 

بسكرة ، جامعة محمد خیضر، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، مذكرة ماستر، منظمة الأنتربول، حیمر عبد الكریم -1
 .05ص.، 2013/2014

2- C.I.P.C هي اختصار للجنة الدولیة للشرطة الجنائیة :Commission internationale de police criminelle . 
  06ص.، مرجع سابق، حیمر عبد الكریم -3
 1ئرجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزامذكرة ما، الجریمة المنظمةو  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، فنور حاسین -4

 .14ص.، 2012/2013
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 انعقاد الجمعیة العامة للأنتربولتعتبر الجزائر عضوا في منظمة الأنتربول أثناء    

 الذي یعمل تحت، ب المركزي الوطنيممثلة بالمكت 1963أوت  21نسكي/فلندا خلال بهل

 باشر مهامهو ، المدیریة العامة للأمن الوطنيالوصایة المباشرة لمدیریة الشرطة القضائیة/

 قانونیة المسیرة للمنظمة الدولیةملتزما بالأطراف ال، وفقا لنصوص التشریعات الوطنیة

 . )1(للشرطة الجنائیة 

 مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة إنشاءتلتزم الدول الأعضاء في هذه المنظمة بهذا و    

 التعاونیتم و ، من القانون الأساسي للمنظمة 32تطبیقا لنص المادة  لدیهاالجنائیة الدولیة 

 ة المنظمة فإنها أخذت بمبدأ تعددونظرا لأهمی بین الدول الأعضاء من خلال تلك المكاتب

تنص على من دستور المنظمة والتي  05وهو ما نصت علیه المادة ، هاالأجهزة وتخصص

 المكاتب، الأمانة العامة، اللجنة التنفیذیة، أن هذه المنظمة تتكون من الجمعیة العامة

 بالإضافة إلى لجنة الرقابة على المحفوظات .، المركزیة الوطنیة المستشارین

 و یتم تحدید هذه المالیة من قبل، تعد هذه المنظمة ذات طابع دولي واستقلال مالي     

 المساهمات التي، ل الدول الأعضاءالجمعیة العامة للمنظمة وفقا لحصص تدفع من قب

 .)2(علیهاق تحسب وفقا لمعاییر وضوابط محددة سلفا ومتف

 یتمثلدي لجرائم الصفقات العمومیة: دور منظمة الشرطة الدولیة الجنائیة في التص -ثانیا

 وتطویر التعاون الدولي الشرطي فيالهدف الرئیسي من إنشاء منظمة الأنتربول في تنمیة 

 لذلك فإن مكافحة هذه الجرائم، مةوالجرائم بصفة عا مجال مكافحة الجرائم عبر الوطنیة

 المنشود من وراء إنشاءهي الهدف  بواسطة أجهزة الشرطة الجنائیة في دول العالم المختلفة

 . )3(الأنتربول

تاریخ الإطلاع : ، WWW.algeriepolice.dz  -أنتربول -للندوة الإقلیمیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  22الدورة  -1
 .  15.40الساعة : ، 28/04/2018

 من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على :" للمنظمة موارد تتأتى من : 38تنص المادة  -2
 المالیة  همات الأعضاءمسا -أ      
 على أن تقترن بقبول اللجنة التنفیذیة أو بموافقتها".، الهبات والتركات والمساعدات والموارد الأخرى -ب      

 . 27ص.، مرجع سابق، حیمر عبد الكریم -3
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 بآلیات من أجل متابعة هذا النوع دعمت منظمة الشرطة الجنائیة دورها في هذا المجال    

فریق الخبراء  هي أفرقة التحرك لمكافحة الفساد المتمثلة في، من الجرائم وأهم هذه الآلیات

 والبرنامج العالمي للأنتربول المتعلق بمكافحة الفساد واسترداد )1(المعني بمكافحة الفساد 

بالإضافة إلى مكتب مكافحة الفساد الذي یعتبر همزة وصل بین منظمة  ،)2(الأصول 

 .)3(الشرطة الجنائیة الدولیة وبین منظمة الأمم المتحدة 

بالقیام ، طابعا دولیارز دور الأنتربول في حال إخطاره بإحدى جرائم الفساد التي تأخذ بوی    

بالبحث والتحري وجمع كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بالجریمة والمجرم المتوفرة لدى 

 المكاتب المركزیة الوطنیة المتوافرة في أقالیم الدول الأعضاء.

بها هذه المنظمة والمتمثلة في ملاحقة وضبط ختص بالإضافة إلى وظیفة أخرى ت     

وتسلیمهم  وتكمن أهمیة هذه الوظیفة فیما وضعته المنظمة لنفسها من  نالمجرمین الهاربی

بناء على طلب مقدم ، التحري والضبط اتخاذ إجراءات تهدف إلى سرعة، أسس ومبادئ

من أمثلتها و  )4(الطالبة الموجود بالدولة للأمانة العامة للمنظمة عن طریق المكتب المركزي

كذا قاضي و  تم اكتشافها عن طریق الشرطة الدولیةالتي  2في الجزائر قضیة سوناطراك 

 .التحقیق الإیطالي

 

 

كلف ، و والترویج لهالتحدید السیاسات المتعلقة بمكافحة الفساد  1999أنشئ فریق الخبراء المعني بمكافحة الفساد سنة  -1
ویتشكل من ، بإعداد وتنفیذ مبادرات جدیدة لتعزیز كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في هذا المجال إلى أقصى حد ممكن

 أعضاء متنوعة المهن ومن مختلف مناطق العالم .
ات یتضمن حلقات عمل استرداد الأصول هو برنامج لبناء القدر و  البرنامج العالمي للأنتربول المتعلق بمكافحة الفساد -2

تتضمن تقنیات متنوعة ، و المدعین العامینو  توجه إلى كبار المحققینو  دولیة للتدریب على إثراء الأصولو  إقلیمیة
متابعة عملیات التدقیق في و  بما في ذلك رفع الأدلة الجنائیة الحاسوبیة، الدولیةو  للتحقیق في قضایا الفساد الداخلیة

 . الأصول الممتدة من الفساد
یعمل مكتب مكافحة الفساد على مراقبة مدى التطبیق الفعلي والفعال لبنود اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك  -3

 الجریمة المنظمة .و  عن طریق المكتب الامني لمكافحة المخدرات
 . 284ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -4
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 الفرع الثاني :

 التعاون القضائي الدولي

یقصد بالتعاون القضائي الدولي تعاون السلطات القضائیة لمختلف الدول لمكافحة الجریمة   

إجراءات  ویهدف هذا التعاون إلى تقریب وتبادل الإجراءات الجنائیة من حیث ،بوجه عام

 .ه من العقابضمان عدم إفلاتو  جانيالتحقیق والمحاكمة إلى حین صدور الحكم على ال

العابرة للحدود خاصة تلك  یعتبر التعاون القضائي الدولي ضرورة في مكافحة الجریمة    

 یأخذ هذا التعاون عدة أشكال تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات القضائیةو ، الوطنیة

أو الاعتراف بالأحكام ، التقنیة أو الإنابة القضائیة أو المصادرة أو تسلیم المجرمینوالمساعدة 

 .)1(من صور التعاون القضائيها الجنائیة أو نقل الإجراءات وغیر 

 عوامل أهم أحد یعتبر :أولا : التعاون الدولي في إطار المساعدة القانونیة المتبادلة

 الاحتفاظ على قدرتها هو خصوصا الفساد وجرائم عموما الإجرامیة الأنشطة استمرار وازدهار

 متناول عن بعیدا الآمنة المالیة الملاذات بلدان في لاسیما، الخارج في وعائداتها بمكاسبها

 التحریات سیر عرقلة في یساهم الذي الأمروهو ، القضائیة والأجهزة المكافحة سلطات

 .الجرائم هذه مرتكبي لإدانة الأدلة وجمع والتحقیقات

 فعال نظام إیجاد یضمن بما، النطاق واسع دولي قضائي تعاون إقامة من لذلك فلابد    

 جرائم لمواجهة حتمیة ضرورة الأخیرة هذه فقد أصبحت لهذا المتبادلة القانونیة للمساعدة

 عنصرا المتبادلة القانونیة المساعدة تعتبر وبهذا،)2(منها المستحدثة خاصة الإداري الفساد

 الفساد لمكافحة الأمم المتحدة اتفاقیة حرصت ولذلك، الفساد مكافحة إستراتیجیة في أساسیا

 الكبیر ودورها لأهمیتهاراجع  وهذا، التفصیل من بشيء 46 المادة علیها ضمن النص على

 .الدولي المستوى على الفساد مكافحة في

 قانون من 60 المادة بموجب بإیجاز الآلیة هذه إلى أشار فقد الجزائري للمشرع بالنسبة أما   

ربما وإجراءاتها  صورها یبین ولم "المعلومات تقدیم"عنوان  تحت الوقایة من الفساد ومكافحته

 . 223ص.، مرجع سابق، بن بشیر وسیلة -1
 .453 ص.، سابق مرجع، طاهر مصطفي -2
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 هذه تناولت والتي، الفساد لمكافحة المتحدة اتفاقیة الأمم في جاء ما تكرار عدم في ة منهرغب

 ملزمة فإنها ثم ومن الاتفاقیة على هذه مصادقة الجزائر وأن خاصة، التفصیلب الوسیلة

 .بمضمونها

 للتعاون الإجرائي تعتبر الإطار المتبادلة القانونیة بالإضافة إلى ذلك فإن المساعدة  

 العابر الإجرام لمكافحة الدول التعاون بین هذا بها یتم التي یلةالوس هي أو، الدولي القضائي

 الاستدلال مرحلة في مرتكبیه وملاحقة، الخصوص وجه على الفساد وجرائم عموما للحدود

 إ.أ.م.م.ف على ضرورة الالتزام من 46/01المادة  أكدت و قد، المحاكمة أو التحقیق أو

 من ممكن قدر أكبر بعض إلى بعضها الأطراف :" تقدم الدول على أنه بالمساعدة بنصها

 بالجرائم المتصلة القضائیة والإجراءات والملاحقات التحقیقات في المتبادلة القانونیة المساعدة

 ".بهذه الاتفاقیة المشمولة

 لبعضها تقدم بأن الأطراف الدول التزام على نصت قد سالفة الذكرال المادة أن رغم   

 في یتمثل لهذه المساعدة القانوني الأساس إلا أن، القضائیة المتبادلة المساعدة البعض

 المساعدة إجراءات تتم حیث، الموجودة بین هذه الدول متعددة الأطراف ثنائیة أو تفاقیاتالا

 لهذه قانونیا أساسا منها إجراء المساعدة المطلوب الدولة قوانین تمثل كما الاتفاقیات لهذه وفقا

 توجد بین الدول لم إذا أما ف،.م.م.أ.إ من 46/02 المادة أشارت إلیه ما هذاو ، الإجراءات

 في تمثل الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة القانونیة فإن المساعدة لتبادل معاهدة المعنیة

 .لذلك احتیاطیا قانونیا هذه الحالة إطارا

 یمكن الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة باستقراءصور المساعدة القانونیة المتبادلة :-1

 المتبادلة. القانونیة للمساعدة صورتین استخلاص

 دولة لصالح طواعیة الطرف الدولة بها تقوم التي المساعدة تتمثل في:التلقائیة  المساعدة-أ

 الصورة هذه و، )1(الأخیرة الدولة هذه من موجه طلب على بناء ذلك یكون أن دون أخرى

 لدى المعنیة للسلطات یجوز":بنصها على أنه  ف.م.م.أ.إ من 46/04إلیها المادة  أشارت

 . 288ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
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 ترسل أن، طلبا مسبقا تتلقى أن ودون، الداخلي بالقانون مساس دون، الطرف الدولة

 تحریات من یجري بما مساس المشار إلیها دون المعلومات وتُرسل هذا معلومات..."

 وعلى، المعلومات لتلك المقدمة المعنیة لها السلطات تتبع التي وإجراءات جنائیة في الدولة

 طي المعلوماتهذه  بإبقاءطلب  لأي تمتثل تتلقى المعلومات أن التي المختصة السلطات

 الطرف الدولة هذا لا یمنع أن استخدامها غیر على قیود بفرض أو، الكتمان ولو مؤقتا

 .متهما شخصا تبرئ معلومات إجراءاتها سیاق في تفشي أن من المتلقیة

 إفشاء قبل المرسلة الطرف الدولة بإشعار المتلقیة في هذه الحالة الطرف الدولة تقوم     

 حالة تعذر في و إذا، ذلك إلیها طلب ما مع هذه الأخیرة إذا وتتشاور، المعلومات تلك

 الطرف الدولة إبلاغ المتلقیة الدولة الطرف على وجب، مسبق إشعار توجیه استثنائیة

 . )1(فورا بذلك الإفشاء المرسلة

 للمعلومات بالنسبة التلقائیة المساعدة على الجزائري نجده نص بالرجوع إلى المشرع    

 مكافحتهو  نون الوقایة من الفسادقا من 69 المادة بموجب وهذا ةمیبالعائدات الإجرا الخاصة

 القانون لهذا الإجرامیة وفقا خاصة بالعائدات معلومات تبلیغ أنه :" یمكنعلى  تنص والتي

 قد المعلومات هذه أن عندما یتبین، منها مسبق طلب دون الاتفاقیة في طرف دولة أیة إلى

 لتلك تسمح أو إجراءات قضائیة أو متابعات أو تحقیقات إجراء على المعنیة الدولة تساعد

 ."المصادرة إلى طلب یرمي بتقدیم الدولة

 مجال في الغالبة الصورةالمساعدة بناء على طلب تعتبر :طلب  على بناء المساعدة-ب

 من 46/03المادة  علیها نصت، ملاحقة مرتكبیهاو  الفساد جرائم لمكافحة القضائي التعاون

 المادة لأي لهذه تقدم وفقا التي المتبادلة القانونیة المساعدة طلب أجازت والتي، ف.م.م.أ.إ

  القضائیة المستندات تبلیغ، أشخاص أقوال أو أدلة على الحصول :التالیة الأغراض من

 والمواد المعلومات تقدیم، المواقعو  الأشیاء فحص، والتجمید والحجز التفتیش تنفیذ عملیات

 السجلات فیها بما، الصلة ذات والسجلات المستندات أصول الخبراء تقدیم وتقییمات والأدلة

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 46/05المادة  -1
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 نسخ أو، التجاریة المنشآت أو سجلات الشركات أو المالیة أو المصرفیة أو الحكومیة

 أو الأخرى أو الأشیاء الأدوات أو الممتلكات أو الإجرامیة العائدات تحدید، منها مصدقة

 أي، الطالبة الطرف الدولة في طواعیة الأشخاص مثول تیسیر، لأغراض إثباتیة أثرها اقتفاء

 إستبانة، الطلب متلقیة الطرف للدولة الداخلي القانون مع لا یتعارض المساعدة من آخر نوع

 لأحكام وفقا الموجودات استرداد، أثرها واقتفاء وتجمیدها الاتفاقیة هذه من الجریمة عائدات

 .الاتفاقیة هذه من الفصل الخامس

 السریة بحجة المتبادلة القانونیة المساعدة تقدیم ترفض أن الأطراف للدول یجوز ولا هذا   

 العقبات أكبر أحد إزالة في شك دون یسهم المصرفیة بالسریة ورفض التذرع، )1(المصرفیة

 .الإداري الفساد جرائم أمام ملاحقة

 " أي نوع آخر من المساعدة من خلال ذكرها ویلاحظ أن الاتفاقیة قد وسعت من نطاق   

 نیة یوضحیتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب " وهو ما  المساعدات لا

 ة من صور التعاون الدولي عن طریقلإبداء أي صور  الدول مالاتفاقیة في ترك المجال أما

 .)2(في وجه الفساد  الوقوف قصدالمساعدة القانونیة المتبادلة 

 للمساعدة الإجرائیة بالجوانب للإحاطةللمساعدة القانونیة المتبادلة : الجانب الإجرائي-2

 لب المساعدة القانونیة المتبادلةاستعراض شروط صحة ط الأمر المتبادلة یتطلب القانونیة

 المساعدة طلب ومضمون شكل ثم، طلبات المساعدة بتنفیذ المختصة السلطة فیما یخص

 .رفضه أو تأجیله تنفیذه وحالة إجراءات سیر المساعدة القانونیة من حیث كیفیة وكذا

یتطلب القانون في طلب المساعدة  شروط صحة طلب المساعدة القانونیة المتبادلة :-أ

القانونیة المتبادلة توفر شروط محددة تخص السلطة المعنیة بتلقي هذا الطلب وكذا شروطا 

 موضوعیة وأخرى شكلیة لاعتباره صحیحا.

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 46/08المادة  -1
( الاسكندریة :دار الجامعة ، -دراسة مقارنة–المجرمین الجوانب الشكلیة في النظام القانوني لتسلیم ، سلیمان عبد المنعم -2

 . 138) ص. 2007، الجدیدة للنشر
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 أن طرف دولة كل على یجبالمساعدة : طلبات بتنفیذ المختصة تعیین السلطة -1-أ

 القانونیة المساعدة طلبات تلقي وصلاحیة مسؤولیة إلیها تسند سلطة مركزیة بتعیین تقوم

 .لتنفیذها المعنیة السلطات إلى إحالتها أو الطلبات تلك وتنفیذ المتبادلة

 مستقل نظام ذو خاص إقلیم أو خاصة منطقة الطرف للدولة وفي حالة ما إذا كان    

 في ذاتها المهام تتولى منفردة مركزیة سلطة تسمي أن لها المتبادلة جاز القانونیة للمساعدة

 إحالتها أو المتلقاة السلطات المركزیة تنفیذ الطلبات وتكفل، الإقلیم ذلك أو المنطقة تلك

 معنیةالسلطة ال إلى الطلب بإحالة المركزیة السلطة عند قیامو ، مناسب نحو وعلى بسرعة

 إبلاغ ویتعین، سلیمة وبطریقة بسرعة على تنفیذ الطلب السلطة تلك تشجع أن علیها، لتنفیذه

 الدولة قیام وقت الغرض لهذا خصصةالمركزیة الم السلطة باسم المتحدة للأمم العام الأمین

 .إلیها الانضمام أو أو إقرارها قبولها أو الاتفاقیة هذه على صك تصدیقها بإیداع الطرف

 المركزیة السلطات إلى بها تتعلق مراسلات وأي المتبادلة القانونیة المساعدة طلبات تُوجه    

 مثل توجیه اشتراط في طرف دولة أي حقلا یمس  الشرط هذاو ، الدول الأطراف عینهات التي

 قاتفا عندالعاجلة و  الحالات في أما، الدبلوماسیة عبر القنوات إلیها والمراسلات هذه الطلبات

 أمكن الجنائیة إن للشرطة الدولیة طریق المنظمة المعنیتان فیتم ذلك عن الدولتان الطرفان

 .)1(ذلك

 قانون الوقایة من الفساد من 67 المادة في الجزائري المشرع نص في هذا الإطار    

 وزارة هي المصادرة أجل من الدولي طلبات التعاون باستلام المختصة الجهة أن مكافحتهو 

 .المختصة الجهة القضائیة لدى العام النائب إلى الطلب تحول التي العدل

 المتحدة الأمم اتفاقیة بینت: المساعدة لطلب والموضوعیة إستیفاء الشروط الشكلیة-2-أ

 مكتوبا سجلا تنتج بأن كفیلة وسیلة بأي أمكن أو إذا كتابة تقدم الطلبات الفساد أن لمكافحة

 منبالتأكد  الدولة لتلكسمح ت ظروف وفي، الطلب متلقیة الطرف الدولة لدى مقبولة بلغة

 الدولة لدى المقبولة اللغات أو باللغة للأمم المتحدة العام الأمین إبلاغ ویتعین، صحته

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 46/13المادة  -1
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 إقرارها أو أو قبولها أو هذه الاتفاقیة على تصدیقال صك بإیداع هاقیام وقت الطرف

 یجوزإنه على ذلك ف الطرفان الدولتانمستعجلة بعد اتفاق ال الحالات في أما، إلیها الانضمام

  .) 1(الفور  على كتابة تؤكَّد أن على، شفویا الطلباتهذه  میتقد

 القانونیة المساعدة طلب مضمون أعلاه الاتفاقیة من 46/15 المادةحددت  وقد هذا    

 الملاحقة أو التحقیق وطبیعة موضوع، الطلب مقدمة السلطة هویة يفیتمثل  والذي المتبادلة

 أو التحقیق تتولى التي السلطة ووظائف الطلب واسم به یتعلق الذي القضائي الإجراء أو

 یتعلق ما بالموضوع باستثناء الصلة ذات للوقائع ملخصا، القضائي الإجراء أو الملاحقة

 أي وتفاصیل الملتمسة لمساعدةصف او ، مستندات قضائیة تبلیغ لغرض المقدمة بالطلبات

 وجنسیته ومكانه معني شخص أي هویة، إتباعها الطالبة الطرف الدولة تود معینة إجراءات

 وقد هذا، التدابیر أو أو المعلومات الأدلة أجله تلتمس من الذي الغرض ذلك أمكن حیثما

 تقدیم عند مراعاتها الفساد ومكافحته البیانات الواجب قانون الوقایة من من  66بینت المادة

  .المصادرة بغرض الدولي التعاون طلبات

متلك الدولة متلقیة طلب المساعدة ت المتبادلة : إجراءات سیر المساعدة القانونیة-ب

 القانونیة سلطة تنفیذ هذا الطلب أو رفضه أو تأجیله .

 الطلب متلقیة الطرف الدولة م.ف تقوم.م.أ.إ من 46/24 للمادة وفقاالطلب : تنفیذ -1-ب

مع مراعاة الآجال المقترحة ، ممكن وقت أقرب المتبادلة في القانونیة طلب المساعدة بتنفیذ

 تقدم أن هذه الأخیرةل ویجوز، لطالبةا الدولةوالمسببة الواردة في الطلب المقدم من طرف 

 الطرف الدولة اتخذتها التي التدابیر حالة عن معلومات على معقولة للحصول استفسارات

 الطلب متلقیة الطرف الدولة وعلى، ذلك في والتقدم الجاري الطلب ذلك لتلبیة متلقیة الطلب

 والتقدم الطلب وضعیةمن خلال توضیح  ستفساراتالا هذه على ترد أنمن جهة أخرى 

فورا   متلقیةالالدولة  إبلاغ الطالبة الدولة بالإضافة إلى أنه یتعین على، معالجته في المحرز

 تنفیذ ضرورة إلى قد أشارت كانت وإن والاتفاقیة، الملتمسة المساعدة إلىمتى انتهت حاجتها 

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 46/14المادة  -1
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 خلالها تنفیذ من یتم معینة وإجراءات مراحل تحدد لم أنها إلا وقت أقرب المساعدة في طلب

 .)1(الطلب

نونیة یجوز للدولة متلقیة لطلب المساعدة القا المساعدة: طلب وتأجیل رفض -2-ب

 المتبادلة إذا قررت عدم التنفیذ الفوري للطلب أن تقوم برفضه أو تأجیله.

 التي الحالات ف.م.م.أ.إ نم 46/21 المادة أوردت:المساعدة  طلب رفض -1-2-ب

 في الرفض الشكليالمتمثلة و  القانونیة المساعدة تقدیم رفض الطلب ةمتلقیدولة فیها لل یجوز

ما  لرفض السیاسي ویظهر ذلك في حالةوا، كعدم تقدیم الطلب وفقا للأحكام القانونیة المقررة

 نظامها العام أو مصالحها الطلب أنه یمس بسیادتها وأمنها أوإذا رأت الدولة متلقیة 

 إذا كان القانون الداخلي للدولة كما قد یكون الرفض لسبب قانوني وهذا یتجلى، الأساسیة

الجرم  ولو كان، لمطلوب بشأن جرم مماثلمتلقیة الطلب یحظر على سلطاتها تنفیذ الإجراء ا

تتعارض  أو كانت تلبیة الطلب، حت ولایتهاضائیة تخاضعا لتحقیق أو ملاحقة أو إجراءات ق

 مع نظامها القانوني.

 القانونیة المساعدة لرفض آخر سببا ف.م.م.أ.إ من ب-46/09 المادة وأضافت هذا    

 غیر بالطلب المستهدفة الجریمة كانت إذا أي، التجریم انتفاء ازدواجیة في یتمثل المتبادلة

 .)2(الطلب الطرف متلقي قانون في علیها معاقب وغیر منصوص

 موسعة جاءت أنها المتبادلة القانونیة المساعدة طلب رفض أسباب علىیلاحظ     

 الدول الأطراف بمنحها وذلك، محتواه من القانونیة المساعدة جوهر أفرغت وفضفاضة بحیث

 یلاحظ كما، السابقة الأسباب أحد إلى استنادا المساعدة لرفض طلب واسعة تقدیریة سلطة

 مختلف تضمنته شرط وهو، التجریم بشرط ازدواجیة صراحة تأخذ لم الاتفاقیة أنأیضا 

 المتحدة الأمم اعتبرت اتفاقیة بل، المجرمین تسلیم واتفاقیات القضائي التعاون اتفاقیات

 . 293ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
 . 294ص.، مرجع سابق، الدین الحاج علي بدر -2
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 لطلب والاستجابة وتقدیم إجراء دون تحول لا التجریم ازدواجیة انتفاء أن الفساد لمكافحة

 .)1(المتبادلة  القانونیة المساعدة

 أسباب إبداء من إ.أ.م.م.ف 46/23للمادة وفقا الطلب ةمتلقی الدولة على ویتعین هذا    

 طلب ترفض أن الأطراف للدول یجوز لا كما، المتبادلة المساعدة القانونیة تقدیمضها لرف

 حال هو كما مالیة بأمور متصلا یعتبر أیضا الجرم أن لمجرد المتبادلة القانونیة المساعدة

 .الإداري الفساد جرائم

 ترجئ أن الطلب متلقیة الطرف للدولة یجوز :المتبادلة القانونیة المساعدة تأجیل-2-2-ب

 قضائیة إجراءات أو ملاحقات أو تحقیقات مع تعارضها بسبب القانونیة المتبادلة المساعدة

 .)2(جاریة

 الطالبة الدولة مع الطلب متلقیة الدولة تتشاور تنفیذه إرجاء أو طلب أي رفض وقبل هذا    

 الدولة قبلت فإذا، وأحكام شروط من ضروریا تراه بما رهنا المساعدة تقدیم إمكانیة في للنظر

 .)3(الشروط لتلك الامتثال علیها وجب مرهونةال تلك المساعدة الطالبة

یعتبر تسلیم المجرمین وكذا ثانیا : تسلیم المجرمین والاعتراف بحجیة الأحكام الأجنبیة :

الاعتراف بحجیة الأحكام الجزائیة الأجنبیة من بین الوسائل والآلیات المهمة لتفعیل وتعزیز 

التعاون الدولي القضائي بین الدول وذلك ما یوصلنا إلى مكافحة فعالة ومناسبة لتفشي 

التي تؤدي إلى الإجرام العالمي العابر للحدود الوطنیة خاصة فیما یخص جرائم الفساد 

والتي سیتم ، إضعاف الأمن العام للدولة المتضررة خاصة وللمجتمع الدولي بشكل عام

 التطرق إلیها على ضوء التشریع الجزائري واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 

یعرف تسلیم المجرمین بأنه عمل بمقتضاه تقوم الدولة التي المتهمین : و تسلیم المجرمین -1

بتسلیمه إلى الدولة المختصة ، إلى أرضها شخص متهم أو محكوم علیه في جریمةلجأ 

 /أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .46/09المادة  -1
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 46/25المادة  -2
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 46/26المادة  -3
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و یدخل تسلیم المجرمین في القانون الدولي العام لأنه ، )1(بمحاكمته أو تنفیذ العقوبة علیه

یقتضي وجود علاقة بین دولتین بمناسبة جریمة ترتكب عادة في دولة واحدة منهما من طرف 

و لذا فإن القواعد الخاصة بالتسلیم لیس فیها شيء مطلق أو ، لأخرىشخص لجأ إلى الدولة ا

 فهي إذن تنتج إما عن العادات أو القوانین المحلیة وإما عن المعاهدات الدولیة .، ثابت

یشترط لتسلیم المجرمین أن یكون الفعل المرتكب والذي یستند  :المجرمینأ_شروط تسلیم  

هو ما و ، المطلوب إلیهاو  لتین الطالبةالقوانین الداخلیة للدو إلیه طلب التسلیم مجرما بموجب 

أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مبدأ ، یعبر عنه بشرط ازدواج التجریم

كما نصت في المادة ) 2(ازدواجیة التجریم كشرط لتسلیم المتهمین في مجال جرائم الفساد

طراف بإدراج الجرائم المنصوص علیها في منها على أنه : " تلتزم الدول الأ 44/04

الاتفاقیة ضمن الجرائم التي یجوز فیها التسلیم في اتفاقیات تسلیم المجرمین التي تعقد فیما 

 بینها " .

أو ، من جهة أخرى فإنه یجب أن لا یكون الشخص المطالب بتسلیمه ذو جنسیة جزائریة   

كذا أن لا تكون قد تمت متابعة و ، ئریةأن یكون الفعل المجرم ارتكب في الأراضي الجزا

في الجزائر حتى ولو كانت ارتكبت خارجها وصدر فیها حكم نهائي  الجنایة أو الجنحة

بالإضافة إلى أن لا تكون ملاحقة الشخص بسبب جنسیته أو عرقه أو دینه أو جنسه أو 

 .) 3(آرائه السیاسیة

راضي الأتسلیم الشخص غیر الجزائري إلى حكومة أجنبیة بناء على طلبها إذا وجد في     

أو صدر حكم ، وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة، زائریةالج

أو أن ، یتضمن ثلاث حالات وهي أن یكون أحد رعایا الدولة الطالبة، ضده من محاكمها

 . 590ص.، ) 2008، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربي، الجزء الثاني، الموسوعة الجنائیة، جندي عبد المالك -1
 المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 128-04المرسوم الرئاسي رقم من  43/02المادة  -2
 اد .المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفس 128-04من المرسوم الرئاسي رقم  44/15المادة  -3
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ترفت في أراضي الدولة الطالبة ومن أجنبي عنها إلا أن الجریمة تدخل تكون الجریمة قد اق

 .)1(ضمن الجرائم المعاقب علیها وفقا للقانون الجزائري

بالإضافة إلى أنه یجب أن یشكل الفعل المقترف من طرف الشخص المطلوب تسلیمه     

ى للعقوبة المطبق و أن یشكل جنحة إذا كان الحد الأقصأ، جنایة في قانون الدولة الطالبة

إذا تعلق الأمر بمتهم حكم علیه من الجهة القضائیة للدولة الطالبة بعقوبة و ، سنتین أو أقل

وأن یكون الفعل المطلوب من أجله التسلیم یشكل ، تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرین

 .)2(قانون الإجراءات الجزائیةمن  697جنایة أو جنحة في التشریع الجزائري حسب المادة 

ویجوز تسلیم الشخص المطلوب في حالة الشروع والاشتراك في فعل مجرم في قانون     

الدولتین الطالبة والجزائر وفي حالة تعدد الجرائم المقترفة فیجب أن یكون الحد الأقصى 

لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم یساوي أو یجاوز الحبس لمدة  وفقا للعقوبة المطبقة

 سنتین حتى تقوم الجزائر بتسلیمه.

أن تكفل للمتهم وفي هذا السیاق أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على     

في كافة مراحل الإجراءات جمیع الحقوق والضمانات التي ینص علیها  مالخاضع للتسلی

كما لا یجوز محاكمة ، القانون داخل الدولة الطرف التي یوجد ذلك الشخص في إقلیمها

لكل دولة طرف یوجد في إقلیمها شخص متهم ،و )3(الشخص عن ذات الفعل المرتكب مرتین

ترفض تسلیمه أن تتخذ التدابیر و  بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة

 .)4(التشریعیة اللازمة لتقریر اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم 

 یتعین على الحكومة الجزائریة اتخاذ إجراءاتالإجراءات المتبعة لتسلیم المجرمین :  -ب

انون من ق 702حیث بینت المادة ، إذا طلب منها تسلیم أجني نسبت إلیه جریمة ما  معینة

العدد الرابع ، مجلة المفكر، التسلیم المراقب "و  " التعاون الدولي عن طریق نظامي تسلیم المجرمین، علواش فرید -1
 . 167ص.، بسكرة، كلیة الحقوق   والعلوم السیاسیة  جامعة محمد خیضر، عشر

 العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، الجنائيأطروحة دكتوراه في القانون ، جریمة غسل الأموال دراسة مقارنة، علواش فرید -2
 . 290-289ص.، 2009، جامعة محمد خیضر بسكرة

 المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 128-04المرسوم الرئاسي رقم: من  44/14المادة  -3
 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .المتضمن التصدیق على  128-04من المرسوم الرئاسي رقم:  44/03المادة  -4
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الإجراءات التي یتعین إتباعها من طرف الدولة الطالبة في حالة تقدیمها  اءات الجزائیةالإجر 

طلبها إلى الجزائر فنصت على أنه : " یوجه طلب التسلیم إلى الحكومة الجزائریة بالطریق 

وإما أوراق الإجراءات ، الدبلوماسي ویرفق به إما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غیابیا

یة التي صدر بها الأمر رسمیا بإحالة  المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي الجزائ

یجب و ، ریخ هذا الفعلإلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أیة ورقة صادرة من أجله وتا

 أن تقدم أصول الأوراق المبنیة أعلاه أو نسخ رسمیة فیها ".

نسخة من النصوص المطبقة  نفس الوقتدم في كما یجب على الحكومة الطالبة أن تق   

بعد فحص المستندات یتولى و ، على الفعل المكون للجریمة وأن ترفق بیانا بوقائع الدعوى

وزیر الخارجیة تحویل طلب التسلیم إلى وزیر العدل الذي یعطیه خط السیر الذي یتطلبه 

الأجنبي من طرف الشخص بعدها یستجوب ، )1(القانون بعد التحقق من سلامة الطلب

الذي قبض علیه ویحرر محضر بهذه  حیث یبلغه المستند، هویتهالنائب العام للتحقق من 

 یحبس في سجن العاصمة .الأجنبي في أقصر أجل و هذا ،بعدها ینقل )2(الإجراءات

في الوقت ذاته تحول المستندات المقدمة تأییدا لطلب التسلیم إلى النائب العام لدى      

ثم ، ساعة 24لال ویحرر بذلك محضرا خ، لعلیا الذي یقوم باستجواب الأجنبيالمحكمة ا

یمثل الأجنبي و ، كافة المستندات الأخرى إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیاترفع المحاضر و 

 08ویجوز أن یمنح مدة ، من تاریخ تبلیغ المستندات ابتدءاأیام  08أمامها في میعاد أقصاه 

ت وذلك بناء على طلب النیابة العامة أو الأجنبي ثم یجري بعد ذلك أیام قبل المرافعا

تكون الجلسة علنیة ما لم یتقرر خلاف ذلك بناء و  استجوابه ویحرر محضرا بهذا الاستجواب

صاحب الشأن أین یمكن أن یقر هذا و  تسمع أقوال النیابة العامة، على طلب النیابة العامة

المحكمة بإثبات هذا الإقرار وتحویل نسخة منه بواسطة تقوم فخیر قبوله طلب تسلیمه الأ

 النائب العام إلى وزیر العدل لاتخاذ ما یلزم بشأنه .

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 703المادة  -1
 من قانون الإجراءات الجزائیة 704المادة  -2

118 
 

                                                             



 الفصل الثاني:                                                    الحمایة الإجرائیة للصفقة العمومیة
 

أما في حالة رفضه تقوم المحكمة العلیا بإبداء رأیها سواء بالرفض نظرا لوجود خطأ أو     

م تبدأ من أیا 08عدم استیفاء الشروط القانونیة وهنا یعاد الملف إلى وزیر العدل خلال 

 وهذا الرأي قانون الإجراءات الجزائیةمن  707انقضاء المواعید المنصوص علیها في المادة 

أما في حالة القبول فیعرض ذلك على وزیر ، لطعن فیهل وغیر قابلنهائیا یكون مسببا و 

إذا انقضى أجل شهر من تاریخ تبلیغ المرسوم و ، یع على مرسوم بالإذن بالتسلیمالعدل للتوق

یقرر الإفراج عنه دون ، ى الدولة الطالبة دون سعي منها باستلام الشخص المطلوبإل

 إمكانیة المطالبة به مرة ثانیة لنفس السبب . 

 نإف الجنائي القانون إقلیمیة لمبدأ وفقا الاعتراف بحجیة الأحكام الجزائیة الأجنبیة : -2

 التي الجرائم على أجنبي قانون أي تطبیق علیه ویمتنع، الوطني القانون إلایطبق  لا القاضي

 غیر الوطني القضاء عن الصادر الجنائي عن هذا المبدأ اعتبار الحكم ویترتب، بها یختص

 . أصدرته التي الدولة حدود خارج أثر له ولیس نافذ

 عامة وجرائم الصفقات العمومیة بشكل خاص الفساد جرائم تجاوز ظل في أنه غیر    

 وضرورة بمختلف صوره الدولي التعاون تعزیز ضرورة إلى الحاجةظهرت واحدة  دولة حدود

 الأحكام إقلیمیة مبدأ فیها بما الوطنیة التشریعیة والقضائیة للسیادة التقلیدیة المفاهیم تجاوز

 .)1(زائیةالج

 كآلیة الأجنبیةزائیة الج الأحكام بحجیة المتبادل الاعتراف أهمیة برزتومن ثم فقد     

 للحدود والعابر الدولي طابعها بسبب خطورة ازدادت الإداري التي الفساد جرائم لمكافحة

 الأمم اتفاقیة رأسها وعلى الدولیة الاتفاقیات من العدید عمدت السابقة للاعتبارات استجابةو 

 زائیةالج الأحكام بحجیة لاعترافعلى ا الأطراف الدول حث على الفساد لمكافحة المتحدة

 هذا في والقضاء الأجنبیین القانون یقرره بما الالتزام على الوطني القاضي وإلزام، الأجنبیة

 .)2(المجال

( القاهرة ،منظمة العربیة للتنمیة الإداریةال، غسیل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، عادل عبد العزیز السن -1
 . 244ص.، ) 2008بیة : جامعة الدول العر 

 . 487ص.، مرجع سابق، مصطفى طاهر -2
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 منها تعلق ما وخاصة الأجنبیة زائیةالج الأحكام بحجیة الجزائري المشرع اعترف وقد هذا    

 إلى التطرق منا تقتضي العنصر هذا ودراسة، صوره بمختلف جرائم الفساد عائدات بمصادرة

 .الأجنبیة الجزائیة بحجیة الأحكام الاعتراف على المترتبة والایجابیة السلبیة الآثار

 محاكمة إمكانیةزائیة الج الأحكام إقلیمیة مبدأن ع یترتب الامتناع عن إعادة المحاكمة :-أ

 عن أجنبیة دولة قضاء من علیه الحكم سابقة رغم الوطني القضاء أخرى أمام مرة المتهم

 لم أو الخارج في بها المقضي العقوبة نفذ المجرم قد كون ذلك في یؤثر ولا، الفعل ذات

 .)1(ینفذها

 فإنه فیه المقضي الشيء بقوة أي، الدولیة بالحجیة الأجنبي زائيالج للحكم الاعتراف أما    

 انقضاء إلى ویؤدي، أخرى دولة في الواقعة ذات عن جدیدة لإجراء محاكمة حدا یضع

 المتهم ضد أخرى دولة أمام جدید النظر فیها من أو إقامتها جواز وعدم العمومیة الدعوى

 الأخیر هذا أن بمعنى )2(الأجنبي  جزائيال للحكم السلبیة بالآثارق سب ما على ویطلق، نفسه

 أحد الأمر إلى هذا في واستند، الوطني قضائه أمام أخرى مرة المتهم محاكمة دون یحول

 .مرتین واحد فعل عن الشخص محاكمة جواز عدم وهي الأفراد حقوق تحمي التي المبادئ

 یعني لا أخرى دول محاكم من الصادرة الإدانة بأحكام الدول اعتراف أن یلاحظ    

 الاعتبار. بعین أخذه فحسب یعني ولكنه هذا الحكم منطوق تنفیذ بالضرورة

 الحكم بحجیةیعترف  الجزائیة الإجراءات قانون التشریع الجزائري نجد أن بالرجوع إلى  

 الجزائر في المحاكمة أو المتابعة إعادة عدم في والمتمثل، شقه السلبي في لأجنبيزائي االج

انون ق من 582 المادة إلیها أشارت التي لضوابط والشروطا لوفق وذلك، الواقعة نفس عن

 :في ةتمثلالم  الإجراءات الجزائیة

 .الجزائري القانون في علیها معاقب جنایة بأنها موصوفة المرتكبة الواقعة تكون أن -

 .الجمهوریة إقلیم خارج المرتكبة الواقعة تكون أن -

 .نهائیا الخارج في الصادر الحكم یكون أن -

 . 244ص.، مرجع سابق، عادل عبد العزیز السن -1
 . 488ص.، مرجع سابق، مصطفى طاهر -2
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 على حصل أو بالتقادم عنه سقطت أو نفذت قد العقوبة تكون أن یجب الإدانة حالة في -

 .عنها العفو

 جنحة بأنها الموصوفة الواقعة على تنطبق السابقة الشروط نفس أن ویلاحظ هذا    

 ما وهذا، السلبي شقه في یطبق لها المقرر الأجنبي الجزائر والحكم إقلیم خارج والمرتكبة

 . 589و 585 المادتین جاء معنى السیاق نفس وفي من القانون السابق583 المادة تؤكده

 زائيالج للحكم الایجابیة الآثار تتمثلالقوة التنفیذیة للأحكام الجزائیة الأجنبیة :  -ب

 الحكم لهذا التنفیذیة بالقوة الاعتراف أي، أخرى دولة إقلیم داخل هذا الحكم تنفیذ في الأجنبي

 .)1(والتكمیلیة الأصلیة للعقوبات وذلك بالنسبة، فیه صدر الذي البلد خارج

 للحكم التنفیذیة بالقوة للاعتراف ومعارض مؤید بین المقارن والقانون الفقه انقسم ولقد   

 كالعقوبات للحكم الثانویة بالآثار یتعلق فیما أو، الأصلیة بالعقوبة فیما یتعلق سواء، الأجنبي

 للحكم تقرر الأطراف متعددة أو ثنائیة اتفاقیة توجد وذلك ما لم، عنه المترتبة التكمیلیة

 المعارض إلى أین ذهب الجانب، )2(أخرى دولة في تنفیذیة قوة دولة في الصادرزائي الج

الاستناد على حجج تتعلق بأن الاعتراف بهذه الحجیة یمس بسیادة الدول بالإضافة إلى 

خاصة إذا كانت العقوبات المحكوم بها غیر ، اعتبارات سیاسیة تصعب تنفیذ الحكم الأجنبي

صار إلا أن هذا الاتجاه بدأ في الانح، معروفة في التشریع الوطني للدولة المراد التنفیذ فیها

 .)3(الأجنبیة زائیةفي ظل الاعتراف المتزاید بالآثار الإیجابیة للأحكام الج

 المنظمة والجریمة الخطیرة الجرائم مكافحة مجال في الدولي التعاون متطلبات أن غیر    

 ما وهذا، الأجنبيزائي الج للحكم الایجابیة بالحجیة الاعتراف اقتضى الإداري الفساد وجرائم

 زائيالج للحكم التنفیذیة بالقوة الاعتراف أن یرى الشأن والذي هذا في الحدیث الفقه إلیه ذهب

 عن تلافیه یمكن الدول بین العقوبات فيالاختلاف  أن كما السیادةلا یعتبر مساسا ب الأجنبي

 . بینها معادلة إجراء طریق

 . 247ص.، مرجع سابق، عادل عبد العزیز السن -1
 . 495ص.، مرجع سابق، مصطفى طاهر -2
 .495مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص. -3
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 عقوبة في الایجابي جانبها في الأجنبیة زائیةالج بالأحكام للاعتراف العملیة الأهمیة تظهر   

 في وهذا، الإداري الفساد لمكافحة الفعالة الآلیات أهم باعتبارها، وجه التحدید على المصادرة

 .الآمنة الملاذات بلدان الإجرامیة إلى لعائداتهم المجرمین تهریب ظل

 زائیةالج للأحكام التنفیذیة بالقوة اعترف المقارنة التشریعات من كغیره الجزائري والمشرع    

 ارتكاب في المستخدمة الوسائل أو الممتلكات بمصادرة أمرت تلك التي خاصة، الأجنبیة

 والإجراءات للقواعد طبقا مكافحة الفسادقانون  في علیها المنصوص الفساد جرائم إحدى

 الفساد وذلك لمكافحة المتحدة الأمم والملاحظ أنه اقتدى بالاتفاقیة، )1(في هذا الصدد المقررة

 الآمرة بالمصادرة تلك في الایجابي شقها في زائیةالج الأحكام بحجیة الاعتراف بحصر

 ردور كبی لها یكون قد التي الأحكام باقي دون فقط وتجمید حجز من التحفظیة والإجراءات

 الجرائم لهذه والمادي المالي الطابع إلى یرجع هذا ولعل، الإداري الفساد جرائم في ملاحقة

 .الأهمیة هذه مثل المشرع لآثارها أولى لذلك

 المطلب الثاني :

 استرداد العائدات الإجرامیة المتأتیة من جرائم الصفقات العمومیة

 وتعقب، ونیة لمكافحة هذه الظاهرةیعد استرداد عائدات جرائم الفساد من أهم الآلیات القان    

 القضائي وحجر الأساس في مكافحةي آثارها كما یعتبر من أهم مجالات التعاون الدول

 ن هویفانتزاع عائدات جرائم الفساد من أیدي مرتكبیها وإعادتها إلى أصحابها الحقیقی، الفساد

 ما تمثله من حرمان لثمار أعمالهممن أكثر الوسائل ردعا وفعالیة ضد مرتكبي هذه الجرائم ل

 تبییضطورة عنها وهي كما یساهم كذلك في مكافحة جریمة أخرى لا تقل خ، الإجرامیة

 الأموال التي باتت مرتبطة بجرائم الفساد إلى حد كبیر .

 ن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحةنجد أ، بالنظر إلى أهمیة مسألة استرداد عائدات الفساد    

 هوو ، الفساد قد خصصت لهذا الموضوع فصلا مستقلا تحت عنوان " استرداد الموجودات "

 /أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد54/01وهي تقابل المادة ، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 63المادة  -1
 من قانون الوقایة من الفساد . 67كذا المادة و 
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 اء فیما یخص تدابیر استردادسو ، 59إلى  51تفاقیة من خلال المواد الفصل الخامس من الا

 أو فیما یخص التدابیر الوقائیة السابقة لعملیة الاسترداد .، الممتلكاتو  دات الإجرامیةالعا

 الفرع الأول :

 التدابیر الوقائیة لتسهیل تعقب العائدات الإجرامیة

 تردادها نص المشرع على مجموعة منواسنظام تعقب عائدات جرائم الفساد لتفعیلا     

 تحویل العائدات الإجرامیةعملیة والتي من شأنها منع وكشف  التدابیر والآلیات الوقائیة

 ویشمل استردادها في حالة تهریبها إلى الخارج .

 نظرا لأن السبیل الأفضل التعاون الدولي في مجال المصارف والمؤسسات المالیة:-أولا

 رامیة یكمن في إدخالها في الدورةجرائم الفساد لتهریب عائداتهم الإجوالأسهل لمرتكبي 

 والمؤسسات المالیةفي حسابات بنكیة لدى المصارف  عن طریق إیداعها الاقتصادیة

 تبییضها وانتفاء صفتها الإجرامیةمما یضمن ، الأجنبیة التي تعد قنوات رسمیة لسیر الأموال

 عات دول العالم قواعد ومبادئ یجبباقي تشری فقد وضع التشریع الجزائري على غرار

 إن هذهوبذلك ف، مراعاتها من أجل مراقبة حركة الأموال المتأتیة من جرائم الفساد ومصدرها

 ب عائدات جرائم الفساد خاصة منهاالقواعد تعتبر وسیلة للوقایة من الجرائم اللصیقة بتهری

 مرتكبیها من جهة باعتبارها جرائمجریمة تبییض الأموال وتتبعها من أجل معرفة هویة 

 لعملیة استردادها في حالة القضاءومن جهة أخرى تسهیلا ، منظمة وعابرة للحدود الوطنیة

  بمصادرتها.     

 كما سبق ذكره تعتبر المؤسسات المصرفیة لكشف العملیات المالیة : مراعاة الشفافیة-1

 لإداري هي السبیل الآمن لمتحصلاتاالمصرفیة والمالیة بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد 

 بقدر من الشفافیة تسمح بالكشف عنلهذا وجب إلزام هذه المؤسسات ، أنشطتهم الإجرامیة

 اذ بعض الإجراءات والتدابیر بغرضیتطلب ذلك اتخو ، )1(یفة الحسابات المصرفیة غیر النظ

ته " ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح، سلیمان عبد المنعم -1
 . 162ص.، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، الفساد "
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 فحص الدقیق على حساباتالقیام بالأهمها  )1(الكشف عن العملیات المالیة المرتبطة بالفساد 

 اتباعها لفتح التدابیر الواجبعلى والحرص ، الزبائن والالتزام بالمعطیات الواردة بشأنهم

 ا الأخذ بعین الاعتبار للمعلوماتو كذ، ومسكها وتسجیل العملیات الواردة علیها الحسابات

 والمعنویة الذین یجباص الطبیعیة الواردة في إطار التعاون الدولي الخاصة بهویة الأشخ

 سنوات 05لوافیة لحساباتهم لفترة بالإضافة إلى مسك الكشوف ا، )2(مراقبة حساباتهم بدقة 

 من قانون 16ا الإطار نصت المادة و في هذ، على الأقل من تاریخ آخر عملیة مدونة فیها

 اخلیةالمالیة لنظام الرقابة الد على ضرورة إخضاع المصارف والمؤسسات مكافحة الفساد

 متأتیة من جرائم الفساد بما فیهاكشف جمیع أشكال تبییض الأموال الو  والذي من شأنه منع

 . )3(جرائم الصفقات العمومیة 

 تعتبر ظاهرة المصارفالخاضعة للرقابة :  غیرحظر إنشاء المصارف الصوریة و -2

 المشرع وقد حرص، صدر غیر المشروعالأموال ذات الم تبییضالصوریة ذات صلة وثیقة ب

     على ما یلي 59على محاربتها بنصه في المادة  مكافحة الفسادالجزائري بموجب قانون 

لا یسمح أن تنشأ بالإقلیم الجزائري مصارف  : " من أجل منع تحویل عائدات الفساد وكشفها

 لیس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة.

والمؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع كما لا یرخص للمصارف     

مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف لیس لها حضور مادي 

 .)4(ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة"

 یشمل التعاونثانیا :التعاون الدولي في مجال تقدیم المعلومات والتصریح بالممتلكات : 

 سهر الدول الأطراف في اتفاقیة تقدیم المعلومات والتصریح بالممتلكات لدولي في مجالا

 مكافحته .و  من قانون الوقایة من الفساد 58المادة  -1
قیات الدولیة والتشریعات دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء الاتفا، جرائم الفساد الإداري، عصام عبد الفتاح مطر -2

 .314.ص)،  2011: دار الجامعة الجدیدة، ( الاسكندریة ، الفساد في الدول العربیة والأجنبیة قوانین مكافحة الجنائیة 
3 - Amélie Bellezza, Analyse comparative des systèmes français et italien de lutte contre les abus de 
marché, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit , mention droit privé et science criminelle , faculté 
du droit, sciences économiques et gestion, université de lorrraine, 11 décombre 2015, p.506. 

 .  304ص.، مرجع سابق، ائرالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجز ، حاحة عبد العالي -4
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 ص الوضعیات المالیة لبعضالأمم المتحدة على تقدیم ما یتوفر لدیها من معلومات تخ

 الأشخاص ممن یكونون محل شك في ضلوعهم في جرائم الفساد أو ممن تمت إدانتهم

 تي تفرضها التشریعات على موظفیهاأو التحفظیة المحلیة ال وكذا الإجراءات السابقة، بإحدها

 دي تحویل عائدات الجرائم إلى هذهمن أجل فرض رقابتها على حساباتهم البنكیة وتفا

 الحسابات.  

أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة تقدیم المعلومات المتعلقة بالعائدات الإجرامیة : -1

 طات الأجنبیة المختصة بالمعلوماتللسلطات الوطنیة أن تمد السل مكافحة الفسادمن  60

 لمتخذةوفي إطار الإجراءات ا، المالیة المتوفرة لدیها بمناسبة التحقیقات الجاریة على إقلیمها

 بغرض المطالبة بعائدات جرائم الفساد واسترجاعها.

 ئدات الإجرامیة وفقات خاصة بالعاومالهذا ویمكن في إطار التعاون الدولي تبلیغ مع   

 في الاتفاقیة دون طلب مسبقا منهاأیة دولة طرف  إلى ومكافحته الوقایة من الفساد لقانون

 على إجراء تحقیقات أو متابعات أوعندما یتبین أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة 

 . )1(أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرة، إجراءات قضائیة

 في إطار مكافحة إلزام الموظفین بالتصریح بالممتلكات المالیة الموجودة في الخارج :-2

 في ةالمتواجد ةهم المالیاتالفساد ألزم المشرع الجزائري الموظفین العمومیین بالكشف عن حساب

أنه  بنصها على )2(من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  61هذا ما تؤكده المادة و ، الخارج

أو  في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق: " یلتزم الموظفون العمومیون الذین لهم مصلحة 

 ن تلكع بأن یبلغوا السلطات المعنیة، سلطة توقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب

 و ذلك تحت طائلة الجزاءات، ساباتوأن یحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الح، العلاقة

 خلال بالعقوبات الجزائیة المقررة ".التأدیبیة ودون الإ

مكافحته إلى تقدیم المعلومات عن العائدات الإجرامیة تحت عنوان و  من قانون الوقایة من الفساد 69أشارت المادة  -1
 "التعاون القضائي " .

 الفساد . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 52مكافحته التي تقابها المادة و  من قانون الوقایة من الفساد 61المادة  -2
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 د ومكافحته ألزم المشرع الجزائريمن قانون الوقایة من الفسا 04وبهذا فإنه وفقا للمادة    

 وهذا لیة المتواجدة بالبلدان الأجنبیةوحساباته الما ممتلكاته وأموالهالموظف بواجب التصریح ب

 ومن أجل التقصي، من جهةد من جرائم الفسالضمان عدم ارتكاب الموظف لجریمة 

 ذا هربت إلى الخارج منإ وتسهیل استرجاعهاهذه الجرائم  والاستدلال والتحقیق بشأن عائدات

 عبات والخروقات التي قد یقوم بهاوفي ذلك حمایة للصفقة العمومیة من التلا، جهة ثانیة

 الموظف العمومي أثناء أداء مهام وظائفه .    

 الفرع الثاني :

 استرداد العائدات الإجرامیةتدابیر 

 وتكمن خطورة، كة البالغة الأهمیةیعتبر استرداد الأموال المنهوبة من القضایا الشائ    

 حیث تستنفذ، لمدمرة لدولة المنشأمن جرائم الفساد في العواقب ا لأموال المتأتیةتهریب ا

والإصلاح  وتعیق التنمیة، مستویات الفقر وتزید مني وتقلص الوعاء الضریب احتیاطي العملة

 ما استدعى وقوف المشرعین الدولیین عند آلیات تنظیمه وتطویق آثاره .

 ل وعمیق من خلال الفصلتركز اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل شام    

 آفاقا جدیدة في الحرب ضد الفساد قد فتحالذي  على موضوع  استرداد الموجودات الخامس

 خاصة عندما تم، لاسترداد الأصول انون الدولي ووضع إطار شاملاحسب فقهاء الق

 الموجودات هو مبدأ أساسي في هذه على أن :" استرداد امنه 51الإعلان في المادة 

 بعضها البعض بأكبر قدر من العون ،وحثت الدول الأطراف على أن تمدالاتفاقیة "

 والمساعدة في هذا المجال .

ذلك بتخصیص الباب الخامس من و نفس الأهمیة أولاها المشرع الجزائري لهذه الآلیة     

وهذا في المواد من ، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته للتعاون الدولي واسترداد الموجودات

 إلىوالتي یمكن تقسیمها ، والتي تضمنت العدید من الأحكام المتعلقة بالاسترداد 70إلى  56
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أما الثانیة فهي تدابیر ، ن التدابیر الأولى خاصة بالاسترداد المباشر للممتلكاتنوعین م

 .  )1(استرداد الممتلكات عن طریق التعاون الدولي في مجال المصادرة 

 یترتب أنه به المسلم منأولا : تدابیر الاسترداد المباشر لعائدات جرائم الصفقات العمومیة :

 الأموال غیر تهریب یتم عندما خطورة الأمر ویزداد، خطیرة آثارا الإداري جرائم الفساد عن

 الدول تمكین تتطلب بفعالیة الإداري الفساد مكافحة فإن ثم ومن، الخارج إلى المشروعة

 الأحیان بعض في یصطدم قد العائدات هذه استرجاع أن غیر، استرداد أموالها من المتضررة

 الحصانات إلى الآخر والبعض، تتعلق بالاختصاص مسائل إلى بعضها یرجع عوائق بعدة

 الدولي القضائي تفعیل التعاون عدم إلى بالإضافة هذا، الأصلي مالكها معرفة صعوبة وكذا

 في من إ.أ.م.م.ف كل دولة طرف 53وفي هذا السیاق أوصت المادة ، )2(المجال هذا في

 أخرى برفع دعوى مدنیة أمامة طرف تدابیر للسماح لدول یلزم من الاتفاقیة أن تتخذ ما

 أو لتثبیت، مجرم وفقا للاتفاقیة فعل محاكمها لتثبیت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب

 ملكیة تلك الممتلكات بشرط أن تتم التدابیر في إطار ما یسمح به القانون الداخلي .

 عائدات لاسترداد وتدابیر آلیات عدة ومكافحته الفساد من الوقایة قانون تضمن وقد    

 62 المادة إلیها أشارت التي للممتلكات المباشر الاسترداد أهمها تدابیر ومن الإداري الفساد

 . مباشرة بصورة عائداتهذه ال لاسترداد وسائلو  تضمنت آلیات التيو  همن

 لعائدات جرائم الفساد : بملكیتها الاعتراف أجل من مدنیة لدعوى المتضررة الدولة رفع-1

 الأصلیة الدولة من الإداري الفساد جرائم موجودات أو ممتلكات تهریب الحالةهذه  تفترض

 أو المصارف في بإیداعها وذلك تبییضها أجل من الملاذ الآمن دولة إلى فیها ارتكبت التي

 .)3(المشاریع في أحد استثمارها

 .336ص.، مرجع سابق، الحاج علي بدر الدین -1
مدیریة ، نشرة القضاة، مكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي "و  " الوقایة من الفساد، هلال مراد -2

 . 130ص.، 2006، الجزائر، 60العدد ، الدراسات القانونیة والوثائق وزارة العدل
 . 167ص.، مرجع سابق، سلیمان عبد المنعم -3
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 تدابیر باتخاذ الجزائري المشرع سمح المشروعة غیر الأموال هذه استرداد ولأجل    

 الفساد لعائدات المستقبلة الدولة في مدنیة دعوى رفع خلال من للممتلكات المباشر الاسترداد

 أكدته ما وهذا، إلیها الفساد عائدات تم تهریب ما إذا الجزائر في الدعوى برفع سمح كما

 تختص ": أنه قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بنصها من62 المادة  من الأولى الفقرة

 في الأعضاء الدول من طرف المرفوعة المدنیة الدعاوى بقبول الجزائریة الجهات القضائیة

 ".الفساد من أفعال علیها المتحصل للممتلكات بحق ملكیتها الاعتراف أجل الاتفاقیة من

 الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة في عضوا دولة أي حق من أن سبق مما ویفهم    

 دعوى رفع، إقلیمها في ارتكبت التي الإداري الفساد جرائم واسترجاع عائدات تتبع أجل ومن

 للأموال بملكیتها الاعتراف أجل من الجزائري ف المختصة الجهات القضائیة أمام مدنیة

 یحدد لم المشرع أن الملاحظ الشيء أن غیر، المجرمة الإداري الفساد أفعال عن المتحصلة

 المدني القضاءفیما إذا كانت ، الدعاوى هذه مثل بقبول المختصة الجزائریة القضائیة الجهة

 .الجزائي القضاء أم

الصفقات  جرائم من المتضررة الدولة لصالح بالتعویض أو التدابیر التحفظیة الحكم -2

الاسترداد بإصدار حكم فیها سواء  یقوم قضاء الدولة المرفوع أمامها دعوىالعمومیة :

دابیر التحفظیة حمایة لمصالح هذه المتضررة كما یمكن الحكم بالتبالتعویض لصالح الدولة 

 الدولة.

 لصالح بالتعویض حكم إصدار یعتبرحكم بالتعویض لصالح الدولة المتضررة:  إصدار-أ

 هذه لعائدات المستقبلة الدولة محاكم طرف نم الإداري الفساد جرائمجراء  المتضررة الدولة

المادة  بموجب الجزائري أقرها المشرع التي للممتلكات المباشر الاسترداد تدابیر الجرائم إحدى

 القضائیة الجهات :" ویمكنعلى أنه بنصها  قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من 62/02

 الأشخاص تلزم أن، المادة هذه من الأولى للفقرة طبقا المرفوعة الدعاوى في تنظر التي

 الذي الضرر عن الطالبة للدولة مدني تعویض بدفع أفعال الفساد علیهم بسبب المحكوم

 ".لحقها
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 هو المتضررة الدولة لصالح مدني تعویض بدفع الحكم أن هو بدایة الملاحظ والشيء    

 الدعوى هذه بنظر المختصة الجهة بدقة یحدد لم المشرع أن إلزامي كما جوازي ولیس أمر

 الفساد جرائم بسبب علیه المحكوم یلزمالفساد حتى  بجرائم الإدانة لا یمكنه المدني فالقسم

 المدنیة الدعوى هي المناسبة الدعوى فإن وبهذا، عنها الأضرار الناتجة عنا تعویض بدفع

 .)1(الإداري الفساد جنح في الجزائي الفاصل القاضي فیها ینظر التي التبعیة

 حقوق لحفظ تدابیر إصدار كذلك یعتبر : المتضررة الدولة حقوق لحفظ تدابیر إصدار -ب

 الدولة طرف من المصادرة أمر إصدار بمناسبة الإداري الفساد جرائم المتضررة من الدولة

 من الثالثة الفقرة إلیه أشارت ما وهو، المباشر للممتلكات الاسترداد وسائل إحدى، المستقبلة

 یتخذ أن یمكن التي الحالات جمیع في إذ، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من 62 المادة

 تدابیر من یلزم بما تأمر أن القضیة في تنظر التي المحكمة على المصادرة یتعین قرار فیها

 .الاتفاقیة في طرف أخرى دولة بها تطالب قد التي المشروعة حقوق الملكیة لحفظ

 الأموال بنفسها تصادر بأن الدولة في المختصة السلطات قیام الصورة هذه تفترض    

 كما، الفساد جرائم إحدى بشأن قضائي قرار بموجب وذلك، المنشأ الأجنبي ذات والممتلكات

 وهذا، الممتلكات وإدارة والتجمید كالحجز تدابیر تحفظیة من یلزم ما باتخاذ كذلك تلتزم

 لحظة. أي في بها تطالب قد التي الأجنبیة للدولة المشروعة الملكیة حقوق على للمحافظة

 : )2(الممتلكات عن طریق التعاون الدولي في مجال المصادرةثانیا : تدابیر استرداد 

 انون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن ق 70إلى  63خصص المشرع الجزائري المواد من 

 الذي دفع المشرع سببالو ، استرداد الممتلكات في مجال المصادرة آلیة لتنظیم وضبط

 ودورها في مكافحة الفساد لأنه، رتخصیص هذا الكم من المواد هو أهمیة هذه التدابیل

 ومن جهة، د ومصادرتها هذا من جهةبالمصادرة یتم تجرید الجناة من عائدات جرائم الفسا

 . 132ص.، مرجع سابق، هلال مراد -1
مكافحته على أنها " التجرید الدائم من الممتلكات و  /ط من قانون الوقایة من الفساد02تعرف المصادرة حسب المادة  -2

 بأمر صادر عن هیئة قضائیة ".
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 لذا، أخرى ارتباطها بآلیة لا تقل أهمیة عنها في ردع المفسدین وهي التعاون القضائي الدولي

 جرامیة .سنورد تفصیل آلیات وإجراءات الاسترداد غیر المباشر للعائدات الإ

حسب المادة تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الأجنبیة المتعلقة بالمصادرة :-1

 عتبر الأحكام القضائیة التي أمرتمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فإنه ت 63/01

 أو الوسائل المستخدمة في عن طریق إحدى جرائم الفساد المكتسبةممتلكات البمصادرة 

 وتعتبر هذه المادة بمثابة، مقررةوالإجراءات ال نافذة بالإقلیم الجزائري طبقا للقواعد اارتكابه

 هي أن كل دولة لا تعترف إلا بأحكام قانونها الداخليو خروج عن القاعدة المقررة في التنفیذ 

 ولا تعتد إلا بالأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنیة استنادا إلى مبدأ السیادة القضائیة لكل

الأجنبي الذي الجزائي المشرع اعترف ضمنیا بحجیة الحكم إن فوكما ذكرنا سابقا ، دولة

 .أعطاه القوة التنفیذیة و  یقضي بمصادرة الممتلكات أمام القضاء الوطني

والملاحظة التي یمكن إبداؤها في هذا المجال هو أن التزام الجهات المختصة في     

الأجنبیة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة إنما هو في الواقع الجزائر بتنفیذ الأحكام القضائیة 

وهذا ما أكدته الفقرة ، في مجال المصادرة یة للأحكام الأجنبیةتكریسا لفكرة الحجیة الدول

 .)1(من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 54الأولى /أ من المادة 

ت یجب اتباعها من طرف الدولة وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءا    

الأجنبیة التي تسعى لاستعادة الأموال والممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد عن طریق 

یمكن حصر هذه الإجراءات فیما و  قبل السلطات الجزائریة استصدار أمر بمصادرتها من

 :یلي

یجوز لأي دولة أجنبیة أن ترفع لوزارة العدل  تقدیم طلب حجز أو تجمید عائدات الفساد :-أ

بالجزائر طلبات لحجز أو تجمید الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد والوسائل المستعملة في 

: " على كل دولة طرف اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر /أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنه 54/01تنص المادة  -1
 للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى".
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كما یجوز لها أیضا التقدم لدى الوزارة بقراراتها القضائیة المتعلقة بالمصادرة ، هذه الجرائم

 . )1(مبدیة رغبتها في تنفیذها في الجزائر

یرسل و ، تقوم وزارة العدل بتحویل الملف إلى النائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة    

ویكون حكم المحكمة قابلا ، النائب العام بدوره الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطلباته

 . )2(للاستئناف والطعن بالنقض

جرائم  عائداتو  ممتلكاتهذا وقد تستغرق عملیة الفصل في طلبات المصادرة الخاصة ب    

لطابعها الدولي الأمر الذي قد یضیع الفرصة على الدولة  نظراالفساد الإداري وقتا طویلا 

ولهذا سمح المشرع ، المتضررة في استرداد ولو جزء من أموالها المهربة إلى دولة أجنبیة

فاء العائدات تفادي تحویل أو إخالجزائري باتخاذ بعض الإجراءات التحفظیة المؤقتة وذلك ل

 هذا إلى غایة الفصل في طلب المصادرة .و  الأموال المتأتیة عن جرائم الفسادو 

 من قانون الوقایة 64ؤكده المادة وهذا ما ت، تتمثل هذه الإجراءات في التجمید والحجز    

یمكن للجهات القضائیة أو ، :" وفقا للإجراءات المقررة مكافحته بنصها على أنهو  دمن الفسا

السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة التي تكون محاكمها 

العائدات المتأتیة من إحدى الجرائم  ا المختصة قد أمرت بتجمید أو حجزأو سلطاته

أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو ، المنصوص علیها في هذا القانون

أن تحكم بتجمید أو حجز تلك الممتلكات ، في ارتكاب هذه الجرائمكانت معدة للاستخدام 

وجود ما یدل على أن مآل تلك و ، ب كافیة لتبریر هذه الإجراءاتشریطة وجود أسبا

 الممتلكات هو المصادرة . 

یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظیة المذكورة في الفقرة السابقة     

لاسیما إیقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعین في القضیة ، ات ثابتةعلى أساس معطی

 بالخارج .

 مكافحته .و  من قانون الوقایة من الفساد 67/01المادة  -1
 مكافحته.و  من قانون الوقایة من الفساد 67/02المادة  -2
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وفق الطرق المنصوص علیها في ، ترد الطلبات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة    

وتتولى النیابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فیها وفقا ، أدناه 67المادة 

 ررة في مادة القضاء الاستعجالي".للإجراءات المق

: یشترط أن ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في  شكل طلب المصادرة-ب

 :)1(التالیة بیاناتبالالاتفاقیة لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفیذها 

إضافة ، ووصف الإجراءات المطلوبة، بیان الوقائع التي استندت إلیها الدولة الطالبة -

حیثما ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إلیه الطلبإلى 

كان متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بإجراءات 

 تحفظیة .

مع بیان ، وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى أمكن ذلك -

والذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح ، ة الطالبةبالوقائع التي اسندت إلیها الدول

و ذلك ، للجهات القضائیة الوطنیة باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها

 في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة .

بیان یتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من  -

إلى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذتها ، طالبةالدولة ال

بشكل مناسب وكذا ضمان مراعاة الأصول ، لإشعار الدول الأطراف حسنة النیة

ذلك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم و ، تصریح بأن حكم المصادرة نهائيوال، القانونیة

 بالمصادرة.

مكافحته فإن أحكام المصادرة المتخذة قایة من الفساد و نون الو من قا 67/03وفقا للمادة     

تنفذ بمعرفة النیابة العامة بكافة ، على أساس الطلبات المقدمة من طرف الدولة الأجنبیة

 الطرق القانونیة .

 مكافحته .و  الوقایة من الفسادمن قانون  66المادة  -1
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من نفس القانون یمكن لقسم الجنح أثناء نظره في إحدى  03و 63/02حسب المادة     

والتي تم اكتسابها عن طریق ، الممتلكات ذات المنشأ الأجنبيجرائم الفساد أن یأمر بمصادرة 

بل وأكثر من ذلك یمكن لقسم ، ارتكاب جرائم الفساد أو الممتلكات المستخدمة في ارتكابها

امتنعت الإدانة لأي سبب من الأسباب كانقضاء  بهذه المصادرة حتى ولو الجنح الأمر

 الدعوى العمومیة أو البراءة .

ءل البعض عن طبیعة هذه المصادرة التي یمكن الحكم بها رغم انقضاء وهنا یتسا    

الدعوى العمومیة أو تبرئة المتهم علما أن المصادرة هي عقوبة تكمیلیة تضاف إلى العقوبة 

 . )1(الأصلیة

:لم یحدد المشرع الجزائري بدقة مآل ممتلكات إرجاع الممتلكات المصادرة والتصرف فیها -2

الفساد التي تمت مصادرتها من طرف الجهات القضائیة الجزائریة ولا كیفیة وعائدات جرائم 

إذ جاء نص ، كما لم ینظم الأحكام الخاصة بإعادتها إلى أصحابها الأصلیین، التصرف فیها

المعاهدات الدولیة  على وأحال)2(من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مقتضب 70 المادة

للتصرف في  ید الخیارات المتاحة أمام الدولةل به لتحدذات الصلة والتشریع المعمو 

 الممتلكات المصادرة.

بالرجوع إلى المعاهدات الدولیة ذات الصلة وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     

و كیفیة التصرف فیها ، نجدها قد فصلت بدقة في مسألة إرجاع عائدات جرائم الفساد الإداري

والتي ، منها تحت عنوان " إرجاع الموجودات والتصرف فیها " 57المادة وهذا بموجب 

 تضمنت عدة أحكام نفصلها فیما یأتي :

یتم فیها إعادة التي حالات المن إ.أ.م.م.ف  57لقد حددت الفقرة الثالثة من المادة     

 لضحیةالأموال والممتلكات المصادرة من جرائم الفساد بناء على طلب الدولة المتضررة ا

ضرورة تفعیل المساعدة القانونیة المتبادلة والتعاون الدولي لأغراض في  تتفقوالتي 

 .  132ص.، مرجع سابق، هلال مراد -1
مكافحته على أنه : " عندما یصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هذا و  من قانون الوقایة من الفساد 70تنص المادة  -2

 ول به " .التشریع المعمو  یتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولیة ذات الصلة، الباب
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نوع  باختلاف الشروط الواجب توافرها في كل حالةمن حیث تختلف غیر أنها ، المصادرة

لذا فإنه سیقتصر التركیز الحالة المتعلقة بجرائم الصفقات العمومیة ، جریمة الفساد المعنیة

 .من جرائم الفساد دون غیرها

كباقي الحالات الصفقات العمومیة الماسة جرائم یشترط لإعادة الممتلكات المصادرة في     

من  67و 66والتي تقابلها المادتان إ.أ.م.م.ف من  05أن یتم تنفیذ المصادرة وفقا للمادة 

لغرض المصادرة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الخاصتان ببیانات طلب التعاون الدولي 

 .وشروطه

د صدر عن جهة قضائیة من ناحیة أن یكون حكم المصادرة ق إضافة إلى أنه یشترط    

أي غیر قابل للطعن حتى یتم الحكم بإعادة هذه ، من ناحیة ثانیة یجب أن یكون نهائیاو 

 نغیر أنه یجوز للدولة التي قامت بالمصادرة الاستغناء عن هذا الشرط في حالتی، الأموال

الدولة التي تطلب استرداد ممتلكات الفساد بشكل معقول ملكیتها السابقة وهما إما أن تثبت 

تقر الدولة المطلوب منها المصادرة وإرجاع الأموال أن  وإما، لتلك الممتلكات المصادرة

 المنهوبة بالضرر الذي لحق بالدولة الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة .

 تكبدتها التي الممتلكات وإرجاع المصادرة إجراء )1(نفقات حكم اقتطاعوفیما یخص     

حیث یجوز للدولة ، من الاتفاقیة أعلاه 57فقد تضمنته الفقرة الرابعة من المادة ، الدولة

متلقیة طلب المصادرة عند الاقتضاء أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عملیات التحقیق 

أو أن تتصرف  إرجاع الممتلكات المصادرةأو الملاحقة أو الإجراءات القضائیة المفضیة إلى 

 فیها بمقتضى هذه المادة .

     

 

تشیر الملحوظة التفسیریة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شأن النفقات المعقولة أنه یقصد بها تكالیف ونفقات  -1
كما یجدر بالدولتین الطرفین ، لیست أتعاب من یعثر على الممتلكات أو غیرها من الرسوم غیر المحددة، و متكبدة

 ور في مسألة النفقات المحتملة .الطالبة ومتلقیة الطلب أن تتشا
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 ةــــــــــــخاتم

بعد دراستنا للحمایة الجزائیة التي أقرها المشرع الجزائري للصفقة العمومیة ،من خلال     

التطرق في الشق الموضوعي من البحث إلى الجرائم الماسة بشفافیة ونزاهة إنجاز هذه 

الصفقات والجزاءات التي قررها المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ردعا 

الفصل إلى عدة نتائج تخص السیاسة الجنائیة التي تبناها  توصلنا في هذالمرتكبیها فقد 

إبرام صفقات مشبوهة  جنحة تجریم مجال من ضیقالمشرع لمكافحة هذه الظاهرة ،أهمها أنه 

 بالمراجعة فع التجریم عن الموظفین القائمینوذلك بر  2011بعد تعدیله لهذا القانون سنة 

المترشحین  بحریة الترشح والمساواة بینوحصر صور مخالفة التشریع في المبادئ الخاصة 

 المشرع انتهجها التي الإداري الفساد مكافحة وإرادة یتماشى لا ما وهو وشفافیة الإجراءات

 .الجزائري

 قانونیةفي جریمة أخذ فوائد بصفة غیر  الجاني ضیق أیضا في صفة هیلاحظ أنو     

 إذن بإصدار المكلف على الصفقة أو جزئیة أو كلیة المشرف بصفة الموظف في وحصرها

إذ اقتصر  العمومیةفي جریمة الرشوة في مجال الصفقات ،وكذا بالتصفیة  أو المكلف بالدفع

 الموظف العمومي دون امتداده للراشي. التجریم على

في مجال  الرشوة إطار في تدخل التي التصرفات نطاق من وسع إضافة إلى أن المشرع    

المنظمات  وموظفي الأجانب العمومیین لموظفینالسلبیة ل رشوةال تشملالصفقات العمومیة ل

على صفقة أو أي امتیاز غیر مستحق الحصول أو المحافظة  الدولیة إذا كان الغرض منها

 له صلة بالتجارة الدولیة.

 جنحیة الإداري بتقریر عقوبات الفساد جرائم تجنیحبتبني سیاسة  المشرع قام وقد هذا    

 عشرة إلى سنتین من الحبس بین تتراوح عموما وهي هذه الجرائم مغلظة وموحدة لأغلب

نجد أن هذا النهج بالرجوع للواقع و ،جزائري  دینار ملیون إلى ألف مائتي من وغرامة سنوات

وبات المالیة إلا أنه یبقى ي العقلم یحقق الردع الكافي لمرتكبي جرائم الصفقات رغم التشدید ف

 عاجزا عن معالجة هذه الآفة المتفشیة مقارنة بالمبالغ الطائلة المحصلة من هذه الجرائم.    
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على غرار الشخص الطبیعي المعنوي الخاص  الشخص مسؤولیة أقر هضف إلى ذلك أن    

 ممثلیه أو أجهزته طرف من الجریمة ارتكاب الصفقات العمومیة ،مع اشتراط جرائم عن

 أصلیة عقوبة في عقوبات المقررة له وتتمثللحسابه  الجریمة ترتكب أن یجب كما الشرعیین

رات الحد الأقصى للغرامة المقررة الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس م هي وحیدة

 للشخص الطبیعي طبقا للقواعد العامة

 جرائم في الجاني على الحكم الجزائیة الإجراءات قانون بموجب المشرع سمحكما     

سواء كان الجاني شخصا  تكمیلیة بعقوبات الأصلیة جانب العقوبات إلى الصفقات العمومیة

 النص كالمصادرة ،إضافة إلى مالي طابع أخرى ذات جزاءات مع استحدثطبیعیا أو معنویا 

 والصفقات والبراءات العقود كإبطال المدني والإداري الطابع ذات الجزاءات بعض على

 .والامتیازات

 أنه إلا لها تجنیح المشرعه على الرغم من فإنالصفقات العمومیة  تقادم جرائم وبخصوص    

اء الرشوة التي لا تتقادم نهائیا الخارج باستثن إلى عائداتها تحویل تقادمها عندما یتم عدم أقر

 المشرع حتى ولو بقیت المتحصلات الإجرامیة في أرض الوطن ،ومن جهة أخرى قام

 من الجرائم العمومیة كتحفیز لمرتكبي هذه الصفقات لجرائم والمخففة المعفیة لأعذارا بتكریس

 الأوان ،وكذا فإن عملیة الإبلاغ التي یقومون بها قد فوات قبل أفعالهم عن التراجع أجل

 وجهات أطراف الملابسات ،وربما باقي عن للكشف والتحري المتابعة في عملیات یساعد

القمعیة المستحدثة في هذا  السیاسة نجاحل الجرائم وذلك ضمانا هذه في مساهمة أخرى

 الشأن.

 كان إذا العمومیة الصفقات لجرائم المقررة العقوبات في الجزائي المشرع شدد كما    

 حالة في وجوبا العقوبات ،وشدد فیها طرفا الشرطة ضابط أو العمومي الضابط أو القاضي

 قطاع في الفساد لمكافحة أساسیة ضمانة یعتبر كله وهذا الضعف إلى ترفع إذ العود

 . العمومیة الصفقات
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،تناولنا في الجزء الثاني من  جرائم الصفقات العمومیة صور مختلف إلى تجریم إضافة    

 المجرمین ملاحقة على الدراسة الشق الإجرائي للحمایة الجزائیة للصفقة العمومیة والذي یقوم

المتوصل إلیها في هذا  النتائج من أبرزو  الإجرامي نشاطهم عوائد واسترداد ومحاكمتهم

 الحصانات مثلتحول دون متابعة مرتكبي هذه الجرائم  التي العقبات بعض وجودالجانب في 

إجراءات ئات الاجتماعیة للمؤسسات لمباشرة إضافة إلى إشتراط شكوى من الهی، الوظیفیة

ود خطورة وإعاقة لمكافحة الجرائم یعتبر من أكثر القیالذي مسیریها ،الإجراء  المتابعة ضد

 یمنحه من مجال لفرار الجناة من المتابعة الجزائیة.ا في هذا المجال بم

الصفقات العمومیة لأعوان الدیوان أوكل المشرع مهمة الضبط القضائي في جرائم     

م في القواعد قضائیة المنصوص علیهالمركزي لقمع الفساد إضافة إلى ضباط الشرطة ال

 توسیع شأنها من والتي والتحري للبحث خاصة الأسالیب العامة ،ولتسهیل مهامهم استحدث

 التسلیم،التسرب و الالكتروني الترصد في الأسالیب هذه وتتمثل القضائیة الضبطیة صلاحیات

هذه  نذلك أامة على المصلحة الخاصة للأفراد و لمصلحة العمغلبا في ذلك ا المراقب

بین  الإنسان إذا لم تحترم الضوابط التي وضعها للموازنة بحقوق المساس شأنها من سالیبالأ

 المصلحتین.هاتین 

 القضائيو  المجال الشرطي في الدولي التعاون عزز فقد المشرع أن الإشارة یجب كما    

 في للتعاون مظاهر عدة وجود إلى توصلنا فقدجرائم الفساد ، لمواجهة الأموال استرداد وكذا

 الأحكام بحجیة والاعتراف المتبادلة القانونیة منها الاستعانة بالأنتربول ،المساعدة المجال هذا

 المجرمین. تسلیم وكذا الدولیة الجنائیة

 إستراتیجیة في الزاویة حجر المتبادلة القانونیة المساعدة اعتبار ویستخلص هنا أنه رغم    

 في باختصار إلیها أشار قد المشرع أن إلا الدولي المستوى على الإداري الفساد مكافحة

 التي الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة خلاف علىانون مكافحة الفساد ق من 60 المادة

 بمصادرة منها تعلق ما وخاصة الأجنبیة الجزائیة الأحكام بحجیة اعترف ،كمافصلت أحكامها

 ارتكابها. في المستخدمة الوسائل أو الإداري الفساد جرائم عائدات وحجز وتجمید
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 فرار ظاهرةتفاقم  نتیجة والمجرمین المتهمین تسلیم لآلیةكبیرة  أهمیة أولى المشرعلقد     

 في یتمثل ایجابي الخارج وذلك بوضع شرط إلى نهبوها التي الأموال صحبة المجرمین

 كالجرائم التسلیم نطاق من الجرائم بعض استبعاد في یتمثل سلبي وشرط المزدوج التجریم

 أمام للمنافذ سدا بالتفصیل والمجرمین المتهمین تسلیم إجراءات والعسكریة ،وحدد السیاسیة

 المجرمین.

الفساد  عائدات لاسترداد وتدابیر آلیات ومكافحته عدة الفساد من الوقایة قانونتضمن     

 التعاون طریق عن الممتلكات استرداد تدابیرو  للممتلكات المباشر الاسترداد تدابیر أهمها

بدقة طبیعة دعوى الاسترداد إن  یحدد،لكن في مقابل ذلك لم  المصادرة مجال في الدولي

 وعائدات مآل الممتلكات كانت دعوى مدنیة أو دعوى مدنیة تبعیة للدعوى العمومیة ،ولا

 التصرف كیفیة ولا، الجزائریة القضائیة الجهات طرف من مصادرتها تمت التي الفساد جرائم

 . الأصلیین أصحابها إلى بإعادتها الخاصة الأحكام ینظم لم فیها كما

ها في هذه الدراسة نجد أن المشرع بعد العرض السابق لمختلف النتائج المتوصل إلی    

رغم سعیه لحمایة بالصفقة العمومیة من مظاهر الفساد التي تمسها إلا أن الواقع الجزائري 

والإجرائي لذلك فإننا نقدم الاقتراحات الجانبین الموضوعي  العملي أثبت عدم كفایتها من

 التالیة:

اج العملیات المتعلقة بالمراجعة من قانون مكافحة الفساد بإدر  26/01وجوب تعدیل المادة  -

افة إلى تعدیل الفقرة الثانیة من ضمن نطاق التجریم في جریمة إبرام صفقات مشبوهة ،إض

ریم والإبقاء فقط على عبارة "كل نفس المادة بحذف تعداد الأشخاص الذین یطالهم التج

سؤولیة شخص طبیعي أو معنوي" لشمولیتها لكل الأصناف من أجل عدم التهرب من الم

) سنوات 10إلى ( )02یعاقب بالحبس من سنتین ( "لجزائیة بأن تكون صیاغتها كالتالي:ا

 :دج  1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 
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 مراجعةأو امتیازا غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر  دا للغیرمكل موظف عمومي یمنح ع -1 

مخالفا بذلك للأحكام التشریعیة والتظیمیة المتعلقة بحریة  عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق

 الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات.

یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات الواردة في كل شخص طبیعي أو معنوي -2

المعمول به، من أجل الزیادة في الأسعار المطبقة عادة أو التعدیل تشریع الصفقات 

ولو  لصالحه في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین ،بمناسبة قیامه

 ".هیئاتالهذه ضیة بإبرام عقد أو صفقة مع بصفة عر 

فة فقرة ثانیة لها تنص على من قانون مكافحة الفساد ،بإضا 35وجوب تعدیل المادة  -

تهاء الموظف من أعمال ریخ انسنوات التي تلي تا 5النطاق الزمني للتجریم لمدة تمدید 

ة على الموظف العمومي خلال تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادیلي "وظیفته كما 

 سنوات التالیة لتاریخ انتهاء تولیه لأعمال وظیفته أیا كانت طریقة الإنهاء".الخمس 

لتشمل تجریم الرشوة في صفقات كل  من قانون مكافحة الفساد 27تعدیل نص المادة  -

المرفق العام العمومیة وتفویضات  من قانون الصفقات 06الهیئات المذكورة في المادة 

 الأجرةمزیة غیر مستحقة بدلا من  تكون أنالخاص بطبیعة المقابل ب النقص كتدار  ضرورةو 

) سنوات إلى 10بالحبس من عشر ( یعاقبیكون التعدیل كما یلي" ومن ثم  المنفعة أو

كل موظف .دج 2.000.000 إلى دج1.000.000 ) سنة وبغرامة من 20عشرین (

یكن مهما  غیر مستحقة مزیةاشرة أو غیر مباشرة یقبض لنفسه أو لغیره ،بصفة مب عمومي

 ملحقا أو عقدا أو نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة

 .المعمول به" تشریع الصفقاتالهیئات الواردة في باسم 

 إحدى یرتكبون عندما الفساد لقمع المركزي الدیوان أعضاء على العقاب تشدید ضرورة -

 أعضاء مهام أن ومكافحته ،ذلك الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة بأعضاء أسوة الفساد جرائم

 نقترح فإننا الهیئة ،وعلیه لأعضاء الموكلة تلك عن وخطورة أهمیة تقل لا لهم المسندة الدیوان

إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر " أنه على قانون مكافحة الفساد بالنص من 48 المادة تعدیل
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وظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا أو ممن 

ضابطا أو عون شرطة قضائیة أو ، أو عضوا في الهیئة أو المركزمیا أو أو ضابطا عمو 

ة ،أو موظف أمانة ضبط،  یعاقب بـالحبس ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائی

 ."و بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة ) سنة20) سنوات إلى عشرین (10من عشر (

ارها من إدراج جرائم الفساد باعتبمن قانون الإجراءات الجزائیة ب 16وجوب تعدیل المادة  -

اط الشرطة القضائیة العادیین إلى الجرائم الخطیرة ضمن حالات تمدید الاختصاص لضب

 كامل التراب الوطني.

فرضت ضرورة وجود مكرر المعدلة من قانون الإجراءات الجزائیة  06بما أن المادة  -

 تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري هذهمن الهیئات الإجتماعیة للمؤسسة لمسبقة شكوى 

 هذه الهیئات  التبلیغ عن جرائم الفساد من طرفت فإننا نرى ضرورة تجریم فعل عدم المؤسسا

أو على الأقل مساواتها  ،مع التشدید في العقاب علیها النیابة العامة ذلكمتى وصل إلى علم 

  .التبلیغ عن هذه الجرائم جریمة المتستر عنها حتى یضمن وجوبعقوبة المع 

تختص ":وصیاغتها على الشكل التاليمن قانون مكافحة الفساد  62دة تعدیل صیاغة الما -

المرفوعة من طرف الدول تبعیة بقبول الدعاوى المدنیة الالجهات القضائیة الجزائریة 

الأعضاء في الاتفاقیات من أجل الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من 

 أفعال الفساد".

لفساد ومرتكبیها من بین الأجهزة الأمنیة والقضائیة لمحاصرة ظاهرة اتعزیز التعاون الدولي  -

ا المجال لضمان سرعة التصدي لهذه خلال إعداد دورات تكوینیة للأجهزة القضائیة في هذ

 الجرائم والإلمام بمختلف جوانبها الموضوعیة والإجرائیة في حینها.

 

 

 تم بحمد االله                                                                
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 (عین ملیلة، الجزائر:الجزائیة، الإجراءات قانون في محاضرات الرحمان ، خلفي عبد -9

 .) 2010 الهدى ، دار

 الطبعة الثانیة، الإجراءت الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 ). 2016دار بلقیس   ( الجزائر:
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المؤسسة الوطنیة  (الجزائر :الجزائیة ،سعد عبد العزیز ، مذكرات في قانون الإجراءات  -11

 ).1991للكتاب ، 

 (الجزائر :، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12

 ).2006دار هومة ، 

دراسة –جرمین سلیمان عبد المنعم ، الجوانب الشكلیة في النظام القانوني لتسلیم الم -13

 ). 2007دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  (الاسكندریة :، -مقارنة

 الطبعة الثالثةسمیر الأمین ، مراقبة التلیفون و التسجیلات الصوتیة و المرئیة ،  -14

 ). 2000 دار الكتاب الذهبي (مصر :

لمدخلة طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات ا -15

 ).1999دار المحمدیة ،  (الجزئر :علیه ،

دار :القاهرة  الطبعة الثانیة ،(، عبد الستار فوزیة ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص -16

 ). 2000 النهضة العربیة

للنشر  دار هومة (الجزائر :غاي أحمد ، التوقیف للنظر ، سلسلة الشرطة القضائیة ، -17

 ). 2011، والتوزیع

،القواعد  أشخاصه، ،موضوعه الجنائي والتحقیق البحث ،أصول الهیتي ةحماد محمد -18

 .) 2008 ، القانونیة الكتب دار(القاهرة مصر : ، تحكمه التي

 دار(عین ملیلة،الجزائر :،الجزء الثالثمحمد محدة ،ضمانات المتهم أثناء التحقیق ، -19

 ).1991/1992ى،الهد

 الجزء الجزائري، الوضعي القانون في الجزائیة المواد في الإثبات نظام مروان، محمد -20

 .) 1999 الجامعیة ، المطبوعات دیوان(الجزائر : الأول،

 النهضة دار (القاهرة :، الخاص القسم العقوبات قانون شرحمحمد نجیب حسني ،  -21

 ).1988 العربیة ،
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 جرائم من المتحصلة الأموال غسل ةظاهر ل التشریعیة مواجهةال ،طاهر مصطفى -22

 ). 2002، الشرطة مطابع(القاهرة :، المخدرات

الجزء مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجنائي ،أدلة الإثبات الجنائي ،  -23

 ). 2004 (الجزائر : دار هومة، الثاني

 :(الجزائر، الجزائري القانون في القضائیة الضبطیة ، دارین ،یقدح الدین نصر هنوني -24

 ). 2009 والتوزیع ، والنشر للطباعة هومة  دار

وهاب حمزة ، الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة خلال مرحلة الاستدلال و التحقیق  -25

 ).2007دار الخلدونیة ،  (الجزائر :في التشریع الجزائري 

 :دریة(الاسكن ، الجنائیة الإجراءات في الخاصة الأحادیث ، مراقبة یاسر أمیر الفاروق -26

  ). 2009،  الجامعیة المطبوعات ارد

II- .الكتب المتخصصة 

الطبعة العمروسي أمجد ، العمروسي أنور ، جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة ، -1

 ).د.س.ن ،النسر الذهبي للطباعة  (مصر :،الثانیة

دار النهضة (القاهرة :الشریف سید كامل ، الجریمة المنظمة في القانون المقارن ،  -2

 ). 2001العربیة ، 

 الأعمال و جرائم الفساد ، المال بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  -3

والنشر  دار هومة للطباعة (الجزائر :، الطبعة التاسعة، ،الجزء الثاني جرائم التزویر

 .) 2008والتوزیع ، 

من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء ،ادیا قاسم ، الرشوة و تبییض الأموال فبیضون  -4

 ). 2008منشورات الحلبي الحقوقیة ،  (لبنان:

 الطبعة الرابعةسعد عبد العزیز ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة ،  -5

 . )2007دار هومة للنشر والتوزیع ، (الجزائر :

145 
 



ــــــة المراجـــــــقائم ــــ  عـ
 

(عین ملیلة الجزائري ،الجریمة المنظمة في التشریع ،الدین  صقر نبیل ،قمراوي عز -6

 ).2008دار الهدى لجزائر :ا

فتوح عبد االله الشاذلي ،قانون العقوبات الخاص ، الجرائم المضرة  بالمصلحة العامة  -7

 ). 2009،دار المطبوعات الجامعیة (الاسكندریة :

، المنظمة منظور قانوني واقتصادي وإداري عادل عبد العزیز السن ، غسیل الأموال من -8

 ). 2008جامعة الدول العربیة ،  (القاهرة :ربیة للتنمیة الإداریة ،الع

عصام عبد الفتاح مطر ، جرائم الفساد الإداري ، دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء  -9

الفساد في الدول العربیة  الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الجنائیة و قوانین مكافحة

 ). 2011الجامعة الجدیدة دار  (الاسكندریة :الأجنبیة ،و 

ئیة للمال العام ، دراسة مقارنة نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي ، الحمایة الجزا -10

 ).2005 دار هومة (الجزائر :

هنان ملیكة ، جرائم الفساد ، الرشوة و الاختلاس و تكسب الموظف العام من وراء  -11

الجزائري مقارنا ببعض التشریعات وظیفته في الفقه الإسلامي و قانون مكافحة الفساد 

 ). 2010 دار الجامعة الجدیدة (القاهرة :العربیة ،

فاروق ،الاعتراف المعفي من العقاب،في جریمة الرشوة ماهیته ،طبیعته الیاسر أمیر  -12

 ). 2006دار المطبوعات الجامعیة ،  (الاسكندریة :شروطه ،آثاره 

III- و المذكرات طروحاتالأ: 

 الدكتوراه.أطروحات -1

أطروحة ،جرائم الفساد و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائريالحاج علي بدر الدین ،  -1

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015/2016السیاسیة ، جامعة تلمسان ،
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، رسالة لنیل شهادة آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة تیاب نادیة ،  -2

دكتوراه في العلوم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

2013/2014 . 

، أطروحة مقدمة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي، -3

الحقوق والعلوم  تخصص قانون عام ،كلیة،علوم في الحقوق  لنیل شهادة دكتوراه

 . 2012/2013 السیاسیة ،جامعة محمد خیصر،بسكرة

، أطروحة  جرائم الفساد المالي و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائريحماس عمر ،  -4

معة في القانون الجنائي للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جا لنیل شهادة دكتوراه

 .2016/2017 تلمسان أبي بكر بلقاید،

الإخوة منتوري  جامعة، قالحقو  ،كلیة الدكتوراة أطروحة، قالتحقی قاضي، عمارة فوزي -5

 .2009/2010 قسنطینة

، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم  جریمة الرشوة في التشریع الجزائريهارون نورة ،  -6

العلوم وراه في القانون ، كلیة الحقوق و المتحدة لمكافحة الفساد ، أطروحة لنیل درجة الدكت

 .02/02/2017تیزي وزو  السیاسیة ، جامعة مولود معمري

 مذكرات الماجستیر.-2

ة في ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیبن بشیر وسیلة ، -1

فرع قانون الإجراءات مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ،، القانون الجزائري

 .20/10/2013الإداریة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  مواجهة الصفقات العمومیة المشبوهةبوزبرة سهیلة ،  -2

 . 2007/2008، فرع قانون السوق ، كلیة الحقوق ، جامعة جیجلالخاص،القانون 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة ، -3

، مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع قانون السوق ، كلیة الحقوق،جامعة محمد  مكافحتهو 

 . 2008الصدیق بن یحي ،جیجل ،
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جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زولیخة ،زوزو  -4

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي ، كلیة بالفساد

 .2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

،مذكرة العمومیة في القانون الجزائريالجرائم المتعلقة بالصفقات ضحوي المسعود ،  -5

ون العام للأعمال، كلیة الحقوق لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ، تخصص القان

 . 2013/2014العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، و 

مذكرة ،  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمةفنور حاسین ،  -6

 . 2012/2013،  1جامعة الجزائر  ، كلیة الحقوقماجستیر

 ،مذكرة لنیل شهادة جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائريقصاص عبد الحمید ،  -7

 1،جامعة الجزائر ئي ،كلیة الحقوقفرع القانون الجناالقسم العام ،، الماجستیر

2013/2014 . 

المتضمن  /2206قانون ضوء على الخاصة والتحري البحث أسالیب ، الدوادي مجراب -8

 كلیة، الجنائیة والعلوم جنائي قانون تخصص ریماجست رسالة  الجزائیة الإجراءات قانون

 . 2012 ، 1 الجزائر جامعة عكنون بن الحقوق

 مذكرات الماستر.-3

 ،مذكرة دور اجهزة الضبطیة القضائیة في مكافحة جرائم الفسادالسعید صحراوي ، -1

تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق نیل شهادة الماستر في القانون ، لمقتضیاتمكملة 

 . 2014/2015جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق

، مذكرة لنیل  مبادئ الصفقات العمومیة بین النص و التطبیقبلعایب عبد الغني ،  -2

قانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص منازعات ال

 2016/2017، 2السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
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الترصد الالكتروني و حمایة الحریة الشخصیة في قانون بن عبد العزیز زینب ،  -3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم  الفساد

 . 2016/2017، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  السیاسیة ، قسم الحقوق

، مذكرة لنیل شهادة  أسالیب التحري في جرائم الصفقات العمومیةبن مقراني فهد ،  -4

سیة ،قسم  یاخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم الست الماستر في الحقوق

 . 2015/2016 الحقوق ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مذكرة ماستر ،  منظمة الأنتربول، حیمر عبد الكریم  -5

 .2013/2014بسكرة ، جامعة محمد خیضر

آلیات داري في مجال الصفقات العمومیة و الفساد المالي و الإزغدالو بدر الدین أنیس ،  -6

في القانون العام ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر مكافحته في التشریع الجزائري

 .2015/2016، المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفسادسایح معمر،  -7

الماستر في الحقوق تخصص قانون  إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

 .2013/2014، محمد خیضر ،بسكرة

، مذكرة لنیل  أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیةي سارة ، ر قاد -8

تخصص قانون عام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم  شهادة الماستر

 . 2013/2014ورقلة ،  الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح

، مذكرة لنیل  بالصفقات العمومیةالجرائم المتعلقة قرمیط أسامة ، نحال كوسیلة ،  -9

علوم جنائیة ، كلیة الحقوق والعلوم و ستر في القانون ، فرع قانون خاص شهادة الما

 . 2012/2013بجایة ،  السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة

التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم مرعان حسان،  -10

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص منازعات  247-15الرئاسي 
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 اسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف القانون العمومي ، كلیة الحقوق و العلوم السی

2016/2017 . 

،مذكرة لنیل  جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیةمسكین عبد الرحمان ،  -11

العلوم العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق و ئي و تخصص القانون الجنا، شهادة الماستر

 . 2014/2015 السیاسیة ، جامعة الطاهر مولاي ، سعیدة

IV - المقالات. 

 القانون ظل في العمومیة الصفقات جرائم عن الكشف أسالیب،"  بوزینة أمنة أمحمدي -1

الصفقات مداخلة مقدمة في فعالیة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون  " 06-01

 . 2013ماي  20جامعة المدیة ،  العمومیة في حمایة المال العام

المتعلق بالوقایة  01-06من القانون  25قراءة في أحكام المادة "براهیمي حنان ،  -2

،كلیة 2009ئي ، العدد الخامس ، سبتمبر مجلة الاجتهاد القضا، "من الفساد ومكافحته

 .خیضر ،بسكرة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد

مداخلة ، "مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري"بلكعیبات مراد ، -3

مقدمة في فعالیات الملتقى الوطني السادس ، حول دور قانون الصفقات العمومیة في 

 . 2013ماي  20حمایة المال العام ، جامعة المدیة 

  اع العمومي المستحدثة بالقانون رقم صور الرشوة في القط"بن الصدیق رمزي ، -4

 .2015،جوان  08قانونیة و الاجتماعیة ، عدد ، مجلة الاجتهاد للدراسات ال" 06-01

"الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة و دورها في الوقایة من بن شهیدة فضیلة ، -5

،جامعة عبد الحمید بن بادیس  2016عدد سبتمبر ،مجلة المالیة والأسواق ، الفساد"

 105-82 مستغانم ،ص ص.

، الملتقى "خصوصیة التجریم و التحري في الصفقات العمومیة"بن مشیرخ محمد ،  -6

الوطني السادس ، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، جامعة المدیة  

 . 2013ماي  20
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المتعلق بالوقایة من  01-06ون رقم القانجریمة الرشوة في ظل "بوعزة نضیرة ،  -7

مداخلة ألقیت في فعالیات الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات ، "مكافحتهالفساد و 

،كلیة العلوم  2012ي ما 07-06یومي  كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري

 .بسكرة  التجاریة وعلوم التسییر ،جامعة محمد خیضرو الاقتصادیة 

 01-06جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة في ظل القانون رقم "جلایلة دلیلة ،  -8

، مداخلة ألقیت في فعالیات الملتقى الوطني  "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

  السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، جامعة المدیة 

 . 2013ماي  20

مداخلة مقدمة في ،  "الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بها"لعالي ، حاحة عبد ا -9

رفق العام فعالیات الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات الم

 بسكرة.وم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعل، 2015دیسمبر  17یوم 

في ظل قانون الوقایة من الفساد ین العمومیین جریمة رشوة الموظف"حجاج ملیكة ، -10

 ل.، المجلد العاشر ، العدد الأو  مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة "،مكافحتهو 

، مجلة  "الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر"خضري حمزة ،  -11

،بسكرة  خیضرعة محمد العدد الثالث عشر  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامالمفكر ،

 . 213-198ص  ص

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في إطار قانون الوقایة من "دغیش أحمد ،  -12

الملتقى الوطني السادس ، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة " مكافحتهو الفساد 

 . 2013ماي  20المال العام ، جامعة المدیة ، 

الجزائیة  الإجراءات قانون في التحري أسالیب من كأسلوب التسرب "، زوزو هدى -13

 الحقوق كلیة،2014 جوان، 11 العدد والقانون، السیاسة دفاتر مجلة ، "الجزائري

 . ورقلة ،جامعة السیاسیة والعلوم
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  "فعالیة الآلیات القضائیة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة"زیاد عادل ،  -14

 السیاسیة ، جامعة عباس لغرور خنشلة.كلیة الحقوق والعلوم 

، مداخلة ألقیت في  "جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة"عبوب زهیرة ،  -15

فعالیات الملتقى الوطني السادس،حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال 

  .2013ماي  20،العام ،جامعة المدیة

مكافحة  حول الوطني الملتقى ، "الإجرامیة للعائدات المراقب التسلیم " ،دلیلة مباركي -16

 الجزائر ، وزو تیزي ، جامعة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، الأموال وتبییض الفساد

 . 2009، مارس 11- 10 یوم 

، مجلة  "الوقایة من الفساد و مكافحته في مجال الصفقات العمومیة"مزیاني فریدة ،  -17

كلیة الحقوق و العلوم ، 2014جوان  01الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد الثاني،

 السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر،باتنة .

مداخلة مقدمة في فعالیات ،  "01-06جریمة الرشوة في ظل القانون "معاشو فطة ، -18

قوق ، تیزي وزو وطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال ، كلیة الحالملتقى ال

2008 . 

 واعتراض الهاتفیة المكالمات على التصنت" القادر، عبد بوراس عمار بن مغني -19

 لمكافحة القانونیة الآلیات حول الوطني الملتقىمداخلة مقدمة في فعالیات  ،"المراسلات

 جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة 2008دیسمبر  03و  02،یومي  الفساد

 .ورقلةقاصدي مرباح ، 

 الفقه مجلة الجزائري القانون في جرائم عن للكشف كآلیة التسرب "، هوام علاوة -20

 الحاج جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة والقانون، الفقه ، مجلة"والقانون

 . 2012 ،باتنة،لخضر
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V- القانونیة النصوص. 

 الدستور.-1

     رقم الرئاسي المرسوم بموجب ،الصادر 1996 لسنة الجزائریة الجمهوریة دستور-1

،معدل 08/12/1996في  ،مؤرخة76.ر،عدد ،ج07/12/1996،المؤرخ في 96-483:

،مؤرخة في  25ج.ر، عدد   10/04/2002، المؤرخ في 03-02قم: ومتمم بالقانون ر 

 15/11/2008المؤرخ في  19-08، معدل و متمم بالقانون رقم:  14/04/2002

 01-16 :قانون رقم،معدل و متمم بال 16/11/2008،مؤرخة في  63عدد ج.ر، 

 .03/2016/ 07في مؤرخة،  14عدد ،ج.ر، 06/03/2016مؤرخ فيال

 الاتفاقیات.-2

، یتضمن المصادقة ، مع  28/01/1995مؤرخ في ال،  41-95:مرسوم رئاسي رقم  -1

المشروع بالمخدرات غیر التحفظ ، على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 

  07، ج.ر ، عدد  20/12/1988المؤثرات العقلیة ، الموافق علیها في فیینا بتاریخ و 

 . 08.، ص 15/02/1995في  مؤرخة

، یتضمن التصدیق بتحفظ  05/02/2002مؤرخ في ال،  55-02 :مرسوم رئاسي رقم -2

، المعتمدة من طرف  على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

 مؤرخة،  09، ج.ر، عدد  15/11/2000الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

 .  61.، ص 10/02/2002في 

المتضمن التصدیق بتحفظ ، 19/04/2004مؤرخ في ،ال 128_04 :مرسوم رئاسي رقم -3

ادق علیها ، المص29/09/2003على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 

  26عدد ،، ج.ر31/10/2003من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 

 .  25/04/2004 في مؤرخة
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،یتضمن التصدیق على  10/04/2006مؤرخ في ال، 137-06 :رقمالرئاسي مرسوم  -4

 11/07/2003اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته المعتمدة بمابتو في 

 .16/04/2006في  مؤرخة، 24عدد ،ج.ر

 النصوص التشریعیة-3

 قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن، 08/06/1966 المؤرخ، 155-66 :رقم أمر-1

 . المعدل والمتمم ،10/06/1966،مؤرخة في  48ج.ر،عدد 

،یتضمن قانون الصفقات العمومیة  17/06/1967، المؤرخ في  90-67:  أمر رقم-2

 ( ملغى). 27/06/1967مؤرخة في  52ج.ر، عدد 

           المعدل و المتمم للأمر رقم:، 17/06/1975المؤرخ في ، 46-75 :أمر رقم-3

ج.ر، عدد ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،08/06/1966المؤرخ في  66-155

 . 749، ص  04/07/1975في  ، مؤرخة 53

       یتضمن تعدیل الأمر رقم : ، 17/06/1975المؤرخ في ، 47-75 :أمر رقم-4

     عدد ،.رالمتضمن قانون العقوبات ،ج ،08/06/1966،المؤرخ في  66-156

 .  04/07/1975، مؤرخة في 53

عدد ، یتضمن القانون المدني ، ج.ر، 26/09/1975المؤرخ في ، 58-57 :أمر رقم-5

 ، معدل و متمم . 990، ص  30/09/1975في  مؤرخة،  78

عدد ،ج.ر،یتضمن القانون التجاري ، 26/09/1975مؤرخ في ،ال 59-75 :أمر رقم-6

 معدل و متمم.، 19/12/1975في ،مؤرخة  101

 155-66یعدل و یتمم الأمر رقم: ، 08/1990/ 18في المؤرخ، 24-90 :قانون رقم-7

، عدد ج.ر،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 08/06/1966المؤرخ في 

 1154 ..ص، 22/08/1990 في مؤرخة،36

، یتعلق بمجلس المحاسبة و سیره  04/12/1990المؤرخ في ، 32-90 رقم: قانون-8

 ( ملغى ). 05/12/1990مؤرخة في  53ج.ر، عدد 
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عدد ، ج.ر،مجلس المحاسبةبتعلق ی، 17/07/1995المؤرخ في ، 20-95 رقم : أمر-9

 . 23/07/1995، مؤرخة في  39

، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة  10/01/1996في المؤرخ ، 01-96 :أمر رقم-10

 . 14/01/1996في  مؤرخة،  03عدد التقلیدیة و الحرف ج.ر ، 

-66 رقم : ،المعدل و المتمم للأمر 26/06/2001،المؤرخ في  09-01 :قانون رقم -11

 .27/06/2001، مؤرخة في 34 عدد، رالمتضمن قانون العقوبات ، ج.، 156

    ، المعدل و المتمم للأمر رقم10/11/2004، المؤرخ في 14-04:قانون رقم  -12

 .10/11/2004، مؤرخة في71تعلق بقانون الإجراءات الجزائیة،ج.ر،عددالم،66-155

     ، المعدل والمتمم للأمر رقم 10/11/2004المؤرخ في  15-04: انون رقمق -13

 .10/11/2004ي ، مؤرخة ف71، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد 66-156

یة من الفساد ، یتعلق بالوقا 20/02/2006،المؤرخ في  01-06 :قانون رقم -14

 . 08/03/2006، مؤرخة في  14عدد ومكافحته ، ج.ر،

، المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006مؤرخ في ،ال 03-06 :أمر رقم -15

 .16/07/2006في  ،مؤرخة 46، عدد رج. للوظیفة العمومیة

        رقم ، یعدل و یتمم الأمر 20/12/2006مؤرخ في ال،  22-06 :قانون رقم -16

،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج.ر،عدد  08/06/1966 المؤرخ في،66-155:

 .09-08.ص، 24/12/2006مؤرخة في ،  84

 المؤرخ  01-06 رقم: ، یتمم القانون 26/08/2010المؤرخ في ، 05-10 :أمر رقم -17

ي مؤرخة ف،50من الفساد ومكافحته ،ج.ر،عدد  ،المتعلق بالوقایة 20/02/2006في 

 .16.ص 01/09/2010

 رقم : ، المعدل و المتمم للقانون 02/08/2011مؤرخ في ،ال 15-11 :قانون رقم -18

في  مؤرخة،  44عدد ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، ج.ر، 06-01

10/08/2011 . 
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: المعدل والمتمم للأمر رقم         ، 23/07/2015 في مؤرخ،ال 02-15 :رقم أمر -19

لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ا، 08/06/1966،المؤرخ في  66-155

 . 32 .ص، 23/07/2015في مؤرخة ، 40 ج.ر،عدد

           ، یعدل و یتمم الأمر رقم  27/03/2017مؤرخ في ،ال 07-17 : قانون رقم -20

 ج.ر، تضمن قانون الإجراءات الجزائیةالم، 08/06/1966المؤرخ في ، 66-155:

 .05 .ص 29/03/2017في  مؤرخة،  20عدد 

 النصوص التنظیمیة-4

 المراسیم الرئاسیة:

، یتضمن إحداث مفتشیة عامة  01/03/1980المؤرخ في ، 53-80 : رقم مرسوم -1

 ( ملغى ). 04/03/1980، مؤرخة في  10للمالیة ، ج.ر، عدد 

، ینظم الصفقات العمومیة التي  10/04/1982،المؤرخ في  145-82مرسوم رقم :  -2

 (ملغى) . 13/04/1982، مؤرخة في  15یبرمها المتعامل العمومي ،ج.ر، عدد 

،المتضمن تنظیم  24/07/2002رخ في ، المؤ  250-02مرسوم رئاسي رقم :  -3

 (ملغى). 28/07/2002، مؤرخة في 52 عدد الصفقات العمومیة ،ج.ر

، المعدل و المتمم للمرسوم 11/09/2003،المؤرخ في  301-03مرسوم رئاسي رقم :  -4

مؤرخة   55، ج.ر ، عدد ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 250-02رئاسي رقم :

 (ملغى). 14/09/2003في 

، یتضمن إحداث مصلحة  09/02/2008مؤرخ في ،ال 52-08: مرسوم الرئاسي رقم -5

مركزیة للشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني و یحدد 

 .( ملغى). 07.ص ، 13/02/2008مؤرخة في ، 08مهامه ، ج.ر، عدد 

،المعدل والمتمم للمرسوم  26/10/2008 لمؤرخ فيا، 338-08مرسوم رئاسي رقم :  -6

، مؤرخة 62، ج.ر، عدد ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  250-02الرئاسي رقم :

 (ملغى). 09/11/2008في 
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،یتضمن تنظیم الصفقات  07/10/2010،المؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم :  -7

 (ملغى). 07/10/2010 ،مؤرخة في 58العمومیة ،ج.ر عدد 

المتمم للمرسوم و ،المعدل  01/03/2011،المؤرخ في  98-11مرسوم رئاسي رقم :  -8

، مؤرخة  14،ج.ر، عدد ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10الرئاسي رقم :

 (ملغى). 06/03/2011في 

معدل والمتمم للمرسوم ل،ا 16/06/2011،المؤرخ في  222-11مرسوم رئاسي رقم : -9

، مؤرخة 34، ج.ر، عدد ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10الرئاسي رقم: 

 (ملغى). 19/06/2011 في

،یحدد تشكیلة الدیوان  08/12/2011المؤرخ في ، 426-11 :مرسوم رئاسي رقم -10

مؤرخة في  ، 68، عدد رالمركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره ، ج.

 . 10.ص ، 14/12/2011

المتمم للمرسوم ،المعدل و  18/01/2012، المؤرخ في  23-12مرسوم رئاسي رقم :  -11

ؤرخة م،04، ج.ر،عدد ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10الرئاسي رقم:

 (ملغى). 26/01/2012في 

،المعدل و المتمم للمرسوم  13/01/2013، المؤرخ في  03-13رقم :  مرسوم رئاسي -12

مؤرخة في  02،ج.ر،عدد،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10الرئاسي رقم:

 (ملغى). 13/01/2013

، یتضمن إلغاء المرسوم 08/09/2013المؤرخ في ، 309-13 :مرسوم رئاسي رقم -13

،المتضمن إحداث مصلحة مركزیة  09/02/2008المؤرخ في ، 52-08:الرئاسي رقم

یحدد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و  للشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمن

 .04.ص 18/09/2013مؤرخة في ، 45، ج.ر، عدد مهامها
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، یتضمن إنشاء مصلحة  11/06/2014المؤرخ في ، 183-14 :مرسوم رئاسي رقم -14

بدائرة الاستعلام والأمن ومهامها وتنظیمها  لمدیریة الأمن الداخلي التحقیق القضائي

 . 04.ص، 12/06/2014مؤرخة في ، 32ج.ر، عدد 

لمتضمن تنظیم ،ا 16/09/2015مؤرخ في ال، 247-15 :مرسوم رئاسي رقم -15

 .20/09/2015في ،مؤرخة50عدد،،ج.رفق العاموتفویضات المر  الصفقات العمومیة

 المراسیم التنفیذیة:

،المتضمن تنظیم الصفقات  09/11/1991،المؤرخ في  434-91مرسوم تنفیذي رقم : -1

 (ملغى). 13/11/1991، مؤرخة في  57العمومیة ،ج.ر عدد

 تمدید الإختصاص یتضمن، 05/10/2006 في المؤرخ، 348-06 :رقم تنفیذيم مرسو  -2

في مؤرخة  ،63 عدد، ر ج ، التحقیق وقضاة الجمهوریة ووكلاء المحاكم لبعض المحلي

 30 ..ص ،80/10/2006

 بصلاحیات المتعلق، 06/09/2008المؤرخ في ، 272-08 :تنفیذي رقم مرسوم -3

 . 07/09/2008، مؤرخة في  50ج.ر ، عدد  للمالیة العامة المفتشیة

VI -  الوثائق 

التجاریة التنمیة الاقتصادیة لمكافحة الرشوة في المعاملات اتفاقیة منظمة التعاون و  -1

ودخلت  17/03/1997، و تم التوقیع علیها في  21/11/1997الدولیة المتبناة في 

 . 1999حیز التطبیق في فیفري 

الموقعة الضبط الجرمي لغسیل الأموال ،و  الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بإجراءات التفتیش -2

 . 08/11/1990في ستراسبورغ في 

IIV- :مواقع 

  -أنتربول -للندوة الإقلیمیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  22الدورة -1
www.algeriepolice.dz- 

www.asjp.cerist.dz-2 
3-www.fdsp.univ-biskra.dz 
-4 www.legifrance.gouv.fr 
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-5 www.net-iris.fr 
-6  www.elbahith.univ-batna.dz 
-7  www.fdsp.ummto.dz 

 ثانیا : باللغة الأجنبیة:
l- LES OUVRAGES. 
-1 Michel FRANCHIMONT , Ann JACOBS , Adrien MASSET  Manuel de procédure pénale 

,3e édition,( Bruxelles, Belgique : Éditions Larcier , 2009). 
II- LES THESES. 
1- Amélie Bellezza, Analyse comparative des systèmes français et italien de lutte contre 
les abus de marché, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit , mention droit privé 
et science criminelle , faculté du droit, sciences économiques et gestion, université de 
lorrraine, 11 décombre 2015. 
III- LES ARTICLES. 
-1 Catherine Prebissy-Schnall, " La pénalisation du droit des marchés publics" , l'université 

de Paris X Nanterre. 
2-LORENZO PICOTTI ,"L’Elargissement des formes de préparation et de participation"  
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 الفھـــــرس
 

 الفهـــــــــــــــرس

 الصفحة                                                          فهرس المحتویات
 01 مقدمة

 08 للصفقة العمومیة الموضوعیةالجزائیة الفصل الأول: الحمایة 
 08 المبحث الأول: الجرائم الخاصة بكل مرحلة من مراحل الصفقات العمومیة

 09 جریمة إبرام صفقات مشبوهةالمطلب الأول: 
 10 الفرع الأول :الأركان المكونة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة

 10 أولا: صفة الجاني في جریمة إبرام صفقات مشبوهة
 10 تعریف الموظف العمومي-1
 11 مفهوم الموظف العمومي في قانون الوظیفة العامة-أ

 11 من الفساد ومكافحتهمفهوم الموظف العمومي في قانون الوقایة -ب
 13 توافر صفقة الموظف بمدلوله الواسع وقت إرتكاب الجریمة-2

 14 ثانیا: الركن المادي لجریمة إبرام صفقات مشبوهة
 14 السلوك الإجرامي لفعل إبرام صفقات مشبوهة-1
 14 مراحل الصفقة التي ینصب علیها السلوك الإجرامي-أ
 14  مرحلة الإبرام-1-أ
 15 مرحلة التأشیر-2-أ

 17 محل السلوك الإجرامي لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-ب
 17 العقد كوسیلة للإبرام-1-ب
 17 الإتفاقیة كأسلوب للإبرام-2-ب
 18 الصفقة كأسلوب للتعاقد-3-ب
 18 ملحق الصفقة العمومیة-4-ب
 19 مخالفة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة-ج
 20 الإجرامي لجریمة إبرام صفقات مشبوهةالغرض من السلوك -2

 21 ثالثا:الركن المعنوي لجریمة إبرام صفقات مشبوهة
 21 القصد الجنائي العام لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-1
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 22 القصد الجنائي الخاص لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-2
 22 الفرع الثاني:الجزاء المقرر لجریمة إبرام صفقات مشبوهة

 22 أولا:العقوبات المقررة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة
 22 العقوبات الأصلیة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-1
 24 العقوبات التكمیلیة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-2
 24 مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة-أ

 42 الصفقات والبراءات والامتیازاتإبطال العقود و -ب
 25 ثانیا:أحكام أخرى متعلقة بجریمة إبرام صفقات مشبوهة

 25 الأحكام المتعلقة بالتجریم-1
 25 الإشتراك في جریمة إبرام صفقات مشبوهةالأحكام المتعلقة بالشروع و -أ

 26 الظروف المشددة لجریمة إبرام صفقات مشبوهة-ب
 26 الأحكام المتعلقة بالعقاب-2
 26 إبرام صفقات مشبوهةالتقادم في جریمة -أ

 27 الأعذار المعفیة والمخففة في جریمة إبرام صفقات مشبوهة-ب
المطلب الثاني:جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیة للحصول 

 على امتیازات غیر مبررة
27 

 29 الفرع الأول: أركان جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین
 29 الأعوان العمومیینریمة الاستفادة من سلطة جاني في جأولا:صفة ال

 30 ثانیا:الركن المادي لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین
 30 النشاط الإجرامي في جریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین-1
 30 الاستفادة من سلطة العون-أ

 31 الاستفادة من تأثیر العون-ب
 31 الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیینجریمة صور -2
 31 الزیادة في الأسعار-أ

 32 التعدیل في نوعیة المواد-ب
 32 التعدیل في نوعیة الخدمات-ج
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 32 التسلیمالتعدیل في آجال التموین و -د
 32 ثالثا: الركن المعنوي لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین

 32 لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیینالقصد الجنائي العام -1
 33 القصد الجنائي الخاص لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین-2

 33 الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین
 33 العقوبات المقررة لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین-أولا
 34 العقوبات الأصلیة لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین-1
 34 العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي-أ

 34 العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي -ب
 35 العقوبات التكمیلیة لجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیین -2

 36 بجریمة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومیینثانیا : أحكام أخرى متعلقة 
 36 المبحث الثاني:الجرائم المشتركة في كافة مراحل الصفقات العمومیة

 36 المطلب الأول:جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
 38 الفرع الأول:أركان جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

 38 بصفة غیر قانونیةأولا: صفة الجاني في جریمة أخذ فوائد 
الموظف الذي یدیر أو یشرف بحكم وظیفته على عقود أو المناقصات -1

 أو المزایدات أو المقاولات التي تبرمها المؤسسة أو الهیئة التابعة لها
39 

 39 الموظف المكلف بإصدار إذن بالدفع أو مكلفا بالتصفیة-2
 40 قانونیةثانیا:الركن المادي لجریمة أخذ فوائد غیر 

 40 السلوك الإجرامي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-1
 41 أخذ الفائدة-أ

 41 تلقي الفائدة-ب
 41 الاحتفاظ بالفائدة-ج
 42 الفائدة(محل الجریمة)-2

 42 ثالثا:الركن المعنوي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
 42 العلم بأركان الجریمة-1
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 43 السلوك الإجراميإرادة تحقیق -2
 43 الفرع الثاني:الجزاء المقرر لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

 43 أولا:العقوبات المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
 43 العقوبات الأصلیة لجریمة أخذ فوائد غیر مبررة-1
 44 العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي-أ

 44 الأصلیة المقررة للشخص المعنويالعقوبات  -ب
 44 العقوبات التكمیلیة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-2
 44 العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي-أ

 44 العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي -ب
 45 ثانیا:أحكام أخرى متعلقة بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

 45 الأحكام المتعلقة بالتجریم-1
 45 الاشتراك في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةأحكام الشروع و -أ

 45 الظروف المشددة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-ب
 45 الأحكام المتعلقة بالعقاب-2
 45 التقادم في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-أ

والمخففة للعقوبة في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر الأعذار المعفیة -ب
 قانونیة

46 

 46 صور الرشوة المرتبطة بالصفقات العمومیة المطلب الثاني :
 47 الفرع الاول : جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة
 48 أولا : أركان جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

 48 في مجال الصفقات العمومیةصفة الجاني في جریمة الرشوة -1
 49 الركن المادي في جریمة الرشوة في مجال الصفقات-2
 49 السلوك الإجرامي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-أ
 49 قبض الأجرة-1-أ
 49 القبضمحاولة  -2-أ

 50 ت العمومیةالمناسبة في جریمة الرشوة في مجال الصفقا -ب
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 51 الإجراميمحل النشاط  -ج
 52 الركن المعنوي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة -3
 53 القصد الجنائي العام لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-أ
 53 العلم بالسلوك المجرم-1-أ
 53 إرادة إتیان السلوك المجرم -2-أ

 53 العمومیةالقصد الجنائي الخاص لجریمة الرشوة في مجال الصفقات -ب
 54 ثانیا : الجزاء المقرر لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

 55 العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-1
 55 العقوبات الأصلیة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-أ
 55 العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي -1-أ
 55 العقوبات الأصلیة المطبقة على الشخص المعنوي -2-أ

 56 العقوبات التكمیلیة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة -ب
 56 العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي -1-ب
 56 العقوبات التكمیلیة المقررة الشخص المعنوي -2-ب
 57 لصفقات العمومیةأحكام أخرى متعلقة بجریمة الرشوة في مجال ا -2
 57 الأحكام المتعلقة بالتجریم-أ
أحكام الشروع والاشتراك في جریمة الرشوة في مجال الصفقات  -1-أ

 العمومیة
57 

 57 الظروف المشددة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة -2-أ
 58  لأحكام المتعلقة بالعقابا -ب
 58 لصفقات العمومیةمجال االتقادم في جریمة الرشوة في  -1-ب
في مجال الصفقات  الأعذار المعفیة والمخففة لجریمة الرشوة -2-ب

 العمومیة
59 

الفرع الثاني : جریمة رشوة الموظفین العمومیین الاجانب وموظفي 
 المنظمات الدولیة العمومیة

59 

موظفي أولا : أركان جریمة الرشوة السلبیة للموظفین العمومیین الأجانب و 
 میةالمنظمات الدولیة العمو 

62 
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 62 الرشوة السلبیة صفة أطراف-1
 62 صفة الجاني-أ

 62 صفة المخاطب بالمزیة غیر المستحقة -ب
 63 فین العمومیین الأجانبالركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة للموظ -2
 63 لعمومیین الأجانبالسلوك الإجرامي في جریمة رشوة الموظفین ا-أ
 64 الوعد بالمزیة غیر المستحقة-1-أ
 64 المزیة غیر المستحقةعرض  -2-أ
 64 منح المزیة غیر المستحقة -3-أ

 64 محل جریمة الرشوة السلبیة للموظفین العمومیین الاجانب -ب
 65  ید من المزیةالمستف -1-ب
 65 الغرض من المزیة -2-ب
 65 ظفین العمومیین الأجانبللمو  النتیجة الإجرامیة لجریمة الرشوة السلبیة -ج
 65 ن العمومیین الأجانبالركن المعنوي لجریمة الرشوة السلبیة للموظفی-3
 65 العمومیین الأجانبالقصد الجنائي العام لجریمة رشوة الموظفین -أ
 65 العلم بعناصر الجریمة-1-أ
 65 إرادة إتیان السلوك المجرم-2-أ

 66 لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانبالقصد الجنائي الخاص  -ب
 66 ثانیا : الجزاء المقرر لجریمة الرشوة السلبیة للموظفین العمومیین الاجانب

 66 العقوبات المقررة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب-1
 66 العقوبات الأصلیة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب-أ

 67 تكمیلیة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانبالعقوبات ال -ب
 67 أحكام أخرى متعلقة بجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب-2

 69 الإجرائیة للصفقة العمومیةالجزائیة الفصل الثاني : الحمایة 
 70 ول : إجراءات المتابعة الجزائیة لجرائم الصفقات العمومیةالمبحث الأ

 71 التحري عن جرائم الصفقات العمومیةالأول : البحث و المطلب 
 73 التحريلجهات المختصة بالبحث و الفرع الأول : ا
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أولا : صفة الأشخاص المؤهلین بالبحث والتحري في جرائم الصفقات 
 العمومیة

72 

 72 تحدید صفة الضبط القضائي بناءا على قانون الإجراءات الجزائیة-1
 72 القضائیةضباط الشرطة -أ
 73 الفئة الأولى -1-أ
 73 الفئة الثانیة -2-أ
 73 الفئة الثالثة -3-أ

 74 أعوان الضبط القضائي-ب
 75 تحدید صفة الضبط القضائي بناءا على نصوص خاصة -2

 77 ثانیا : صلاحیات واختصاصات الضبطیة القضائیة في جرائم الفساد
للبحث والتحري عن جرائم الصفقات الفرع الثاني : الأسالیب الخاصة 

 العمومیة
80 

 81  الإلكتروني أولا : الترصد
 81 صور الترصد الإلكتروني-1
 81 اعتراض المراسلات - أ

 83  الأصوات تسجیل - ب
 83 الصور التقاط - ج
 83 شروط صحة الترصد الإلكتروني -2
 84 الموضوعیة الشروط -أ
عند  الفساد جرائم عن التحري أو التحقیق أجل من الإجراء یكون أن -1-أ

 اقتضاء الضرورة 
84 

 84 عملیات الترصد الإلكترونيب للقیام المكلفة الجهة -2-أ
 84 الشكلیة الشروط -ب
 85 قضائي إذن على الحصول ضرورة -1-ب
 85 المعاینة التقنیة محضر تحریر -2-ب

 85 ثانیا : التسرب والتسلیم المراقب
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 86 التسربأسلوب  _1
 86 بالتسرب المقصود-أ

 86 التسرب عملیة إجراء شروط -ب
 88 المراقب التسلیم -2
 89 أهدافهو  المراقب التسلیم تعریف -أ

 90 المراقب التسلیم أنواع -ب
 91 الداخلي المراقب التسلیم -1-ب 

 91 الخارجي المراقب التسلیم  -2-ب
 91 النظیف المراقب التسلیم -3-ب

المطلب الثاني : إجراءات سیر الدعوى العمومیة في جرائم الصفقات 
 ةالعمومی

91 

 92 الفرع الأول : تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الصفقات العمومیة
 92 تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الصفقات العمومیة طرق -أولا 

 93 قضائي تحقیق إجراء طلب-1
 94 الاستدعاء المباشر -2

 96 القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة -ثانیا
 96  الحصول على إذن مسبق-1
 97 القیام بتحقیق مسبق -2
 98 شرط الحصول على شكوى -3

 99 ي : مرحلة المحاكمةالفرع الثان
 102 العمومیة ةالتعاون الدولي كآلیة لحمایة الصفقالمبحث الثاني : 
 103 التعاون الدولي في مكافحة جرائم الصفقات العمومیةدور المطلب الأول : 

    التعاون الدولي عن طریق منظمة الشرطة الدولیة الجنائیةالفرع الأول :
 ( الأنتربول)

104 

 104 ولا : نشأة منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة ( الأنتربول)أ
 106لجرائم الصفقات دور منظمة الشرطة الدولیة الجنائیة في التصدي  -ثانیا
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 العمومیة
 108 الفرع الثاني: التعاون القضائي الدولي

 108 بادلةأولا : التعاون الدولي في إطار المساعدة القانونیة المت
 109 صور المساعدة القانونیة المتبادلة-1
 109 التلقائیة المساعدة-أ

 110  طلب على بناء المساعدة-ب
 111  للمساعدة القانونیة المتبادلة الجانب الإجرائي-2
 111  شروط صحة طلب المساعدة القانونیة المتبادلة-أ
 112  المساعدة طلبات بتنفیذ المختصة تعیین السلطة -1-أ
 112  المساعدة لطلب والموضوعیة إستیفاء الشروط الشكلیة-2-أ

 113  إجراءات سیر المساعدة القانونیة المتبادلة-ب
 113  الطلب تنفیذ -1-ب
 114  المساعدة طلب وتأجیل رفض -2-ب
 114  المساعدة طلب رفض -1-2-ب
 115  المتبادلة القانونیة المساعدة تأجیل-2-2-ب

 115 ثانیا : تسلیم المجرمین والاعتراف بحجیة الأحكام الأجنبیة
 115 تسلیم  المجرمین والمتهمین-1

 116 أ_شروط تسلیم  المجرمین
 117 الإجراءات المتبعة لتسلیم المجرمین -ب
 119 الاعتراف بحجیة الأحكام الجزائیة الأجنبیة -2
 120 الامتناع عن إعادة المحاكمة-أ

 121 القوة التنفیذیة للأحكام الجزائیة الأجنبیة -ب
استرداد العائدات الإجرامیة المتأتیة من جرائم الصفقات المطلب الثاني:

 العمومیة
122 

 123 التدابیر الوقائیة لتسهیل تعقب العائدات الإجرامیةالفرع الأول : 
 123 المؤسسات المالیةو تعاون الدولي في مجال المصارف ال-أولا
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 123 مراعاة الشفافیة المصرفیة لكشف العملیات المالیة-1
 124 غیر الخاضعة للرقابةحظر إنشاء المصارف الصوریة و -2

 124 في مجال تقدیم المعلومات و التصریح بالممتلكات ثانیا :التعاون الدولي
 125 تقدیم المعلومات المتعلقة بالعائدات الإجرامیة-1
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نظرا لأهمية الصفقات العمومية و تأثيرها على الإقتصاد الوطني من خلال حجم الأموال العامة التي تصرف     
النزاهة والشفافية فإ�ا أصبحت مجال خصبا لتفشي جرائم الفساد الإداري من خلال المساس بقواعد ،فيها 

في أي مرحلة من مراحل إبرام أو تنفيذ الصفقة أين ترتكب هذه الجرائم نصوص عليها قانونا في إنجازها ،الم

و هذا ما أدى إلى انتشار الفضائح المالية و إبرام صفقات مشبوهة خارج التشريع و التنظيم المعمول ،العمومية 
 بهما في هذا المجال.

محاولة منه لحماية المال العام عموما و في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الجزائري  أين قام المشرع    
لمكافحة هذه الظاهرة بتجريم كافة الأفعال التي تمس بمبادئ استحداث آليات بوالصفقات العمومية بشكل خاص 

الكشف القضائي عنها سواء إجراءات  نصه على الصفقات العمومية وفرض جزاءات على مرتكبيها ،بالإضافة إلى
في المجال  بانتهاج أساليب التحري الخاصة ،أو الصعيد الدولي بفرض قواعد للتعاون الدوليعلى الصعيد الوطني 

 إلى الوطن.  المتعلقة بهذه الجرائم وتدابير لاسترداد الممتلكات و العائدات الإجرامية الشرطي و القضائي 

Résumé 
Étant donné l'importance des marchés publics et leur impact sur l'économie 

nationale grâce à des fonds publics consacrés à la taille, il est devenu un champ 

fertile pour la propagation des crimes de corruption administrative en 

compromettant les règles d'intégrité et de transparence prévues par la loi à la 

fin .ces crimes sont commis à tout moment de la conclusion ou la mise en œuvre 

du marché public et cela a conduit à la propagation des scandales financiers et aussi 

à la conclusion d'opérations suspectes en dehors de la législation et de la 

réglementation en vigueur dans ce domaine. 

    Lorsque le législateur algérien en vertu de la Loi sur la prévention de la 

corruption et la combattre ; et en voulant généralement protéger les fonds publics 

et les marchés publics en particulier , il a créé de nouveaux mécanismes pour lutter 

contre ce phénomène à criminaliser tous les actes portant atteinte aux principes 

des marchés publics et d'imposer des sanctions aux auteurs, en plus  des procédures 

de divulgation judiciaire à la fois au niveau national ; en poursuivant des 

techniques d'enquête spéciales, ou au niveau international ; en imposant des règles 

de coopération internationale dans le domaine policier et judiciaire et des mesures 

de recouvrement des biens et des produits du crime liés à ces crimes. 
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